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إن لقطاع العمران أهمیة كبیرة، كونه یطرح قضایا ومشاكل معقدة، إضافة إلى 
ارتباطه المباشر بالمتطلبات الیومیة للسكان هذا ما جعل الدول تضع میكانیزمات تتماشى 

بها، وهذا لكون الدول المتقدمة تتمیز بثبات  مع البنایات لإثبات الوجه الحسن والمنوط
  .مستواها العمراني

فدراسة موضوع تدخل الجماعات المحلیة في المجال العمراني، یستدعي الإشارة إلى 
  .المتمثلة في البلدیة والولایة تمثل أداتین للتنظیم المحليأن الجماعات المحلیة 

ى وحدات تتمتع بالاستقلال فمصطلح الجماعات المحلیة یعني تجزئة الدولة إل
المالي والشخصیة المعنویة، إذ تضم مجموعة سكانیة معینة، كما أن نشاط الجماعات 

  .المحلیة بتدخلها في المجال العمراني یكون محلي ولیس وطني

علیها في القانون فقد واعتبارا للصلاحیات المخولة للجماعات المحلیة والمنصوص 
  :ة كبرى لموضوعنا هذا من خلالأهمی أعطى عالمشر وجدنا بأن 

 .إبراز دور الجماعات المحلیة في المجال العمراني -
 .إبراز دور الجماعات المحلیة في التنظیم المعماري -
محاولة التصدي للتجاوزات الواقعة في مجال العمران خاصة البنایات التي  -

شیدت بدون الحصول على رخصة البناء والتي ساهمت في تشویه فن وأصول 
 .عمرانال

وقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لعدة دوافع منها ما هو ذاتي أي شخصي   
  .كونه یدخل ضمن التخصص الذي ندرس فیه

ومنها ما هو موضوعي، كاعتقادنا الكبیر بأن المجال العمراني أصبح محط اهتمام 
هم في لعدة قطاعات، فهو مجال حساس للدراسات والبحوث المختلفة إضافة إلى كونه یسا
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إثراء المكتبة الجامعیة ببحث علمي، وتصبح هذه الدراسة مرجعا لبحوث قدیمة إضافة إلى 
  .ولما له من الأهمیةجدیة الموضوع 

  :ولدراسة موضوعنا قررنا بأن تكون الإشكالیة

  ما مدى تدخل الجماعات المحلیة في المجال العمراني؟

هذه على المنهج الوصفي وذلك من للإجابة عن هذه الإشكالیة اعتمدنا في دراستنا 
لدراسة ) الفصل الأول(خلال تقسیم هذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین حیث خصصنا 

: المبحث الأول :الهیئات المحلیة وقواعد التعمیر والذي ینقسم بدوره إلى مبحثین وهما
بدوره إلى الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء والتعمیر على المستوى المحلي وینقسم 

 .الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء على مستوى البلدیة: المطلب الأول :مطلبین
: المبحث الثاني، الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء على مستوى الولایة: المطلب الثاني

: المطلب الأول :صلاحیات الجماعات المحلیة في البناء وینقسم بدوره إلى مطلبین
المطلب ید كیفیات عقود التعمیر وتسلیمها، ماعات المحلیة في تحداختصاصات الج

  .مسؤولیة الجماعات المحلیة في مدى مطابقة عملیات البناء لتصامیم المهندسین: الثاني

الوسائل القانونیة المعتمدة في تدخل الجماعات : فیتمثل في: أما الفصل الثاني  
المبحث : مترتبة عن ذلك وینقسم إلى مبحثینوالجزاءات الالمحلیة لمراقبة عملیات البناء 

الوسائل القانونیة المعتمدة لتسلیم عقود الملكیة بعد عملیة البناء والتجزئة وینقسم : الأول
شهادة قابلیة الاستغلال : شهادة المطابقة، المطلب الثاني: المطلب الأول: إلى مطلبین

لمترتبة عن مخالفة قانون البناء، وینقسم الجزاءات القانونیة ا: والتهیئة، أما المبحث الثاني
: المخالفات الحاصلة في عملیات البناء، المطلب الثاني: المطلب الأول: بدوره إلى

  .الجزاءات القانونیة المترتبة عن مخالفات البناء

ویعود سبب اختیارنا للمنهج الوصفي في بحثنا لكونه ملائم مع موضوع دراستنا كما 
  .المجال العمراني بالنسبة للجماعات المحلیة یدرس واقعة وهي واقع
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مقررات حیث یساعد هذا _ لوائح _ مراسیم _ قوانین : تفسیر النصوص المتمثلة في -
 .على تدخل الجماعات المحلیة لمراقبة المجال العمراني التفسیر

تحلیل كیفیة الحصول على بعض الحقوق في المجال العمراني كحق الملكیة للعقار  -
 المبني، 

دوافع لاختیار الموضوع توجد هناك أهداف من وراء بحثنا هذا  فباعتبار أن هناك
 : وتكمن بالخصوص في

   .الحصول على معارف علمیة تتعلق بدراسة هذا الموضوع -
تنظیم التوسیع في التجمعات السكانیة وإنشاء مدن جدیدة مطابقة لمخططات تقنیة  -

 .تسهر علیها الجماعات المحلیة
ناء الفوضوي وحمایة البیئة والثقافة والسیاحة إضافة إلى ضبط المخالفین الب الحد من -

 .في مجال الهندسة المعماریة وتسلیط عقوبات ضدهم
 .تحدید الوعاء العقاري الخاص بمجال العمران -
 .تحسین الإطار الجماعي لمجال العمران -

من أهم ما ولتحقیق هذه الأهداف أوجب علینا الاستعانة بدراسات سابقة وهي تعد 
یمر به الباحث في كتابة إنجاز موضوع بحثه حیث بموجبه یستطیع الباحث أن یتجنب 

  .الكثیر من الأخطاء كالتكرار
  :ومن بین الدراسات التي اطلع علیها الباحث

دراسة سعداني نورة، تتعلق بأدوات تمثیل الدولة والجماعات المحلیة : الدراسة الأولى
، شهادة 2005نیة، تخصص القانون العقاري والزراعي سنة الأراضي الفلاحیة والعمرا

  .ماجیستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة

دور البلدیة في میدان التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل تتعلق بأبریاش زهرة،  :الدراسة الثانیة
  .2011درجة الماجستیر في الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، الجزائر، 
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هذه الأهداف یتطلب جهد وصبر كبیرین رغم الصعوبات والعراقیل التي فتحقیق 
  :يترض بحثنا وتكمن على وجه الخصوص فتع

قلة المراجع المتخصصة في هذا البحث وإن وجدت فهي لا تتعرض بالتفصیل لهذا  -
  .الموضوع

 .هناك دراسات سابقة لكنها جزئیات لا تتعرّض أیضا بالتفصیل إلى هذا الموضوع -

    



  

  

  

  

 
 
ل الأولــــالفص    



  

 :الفصل الأول

الهیئات المحلیة وقواعد : عنوان الفصل الأول
  .التعمیــر

ملیة الإطار الهیكلي لتنظیم ع: عنوان المبحث الأول
ى البناء والتعمیر على المستو 

  .المحلي

صلاحیات الجماعات المحلیة : عنوان المبحث الثاني
  .في البناء
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على مستوى الولایة،  إن الهیئات المحلیة تتجسد في الولایة والمصالح التابعة لها
بالإضافة إلى البلدیة والمصالح التابعة لها، فتعد الهیئات المحلیة بمثابة الید المنفذة 

  .تقوم بدور فعال وبارز في المجال العمرانيلأحكام قوانین التعمیر، إذ 

یعد أسلوب اللامركزیة أحد مناهج أو أسالیب التنظیم الإداري الذي تأخذ به الدول 
المعاصرة، والتي لا غنى لها عن الأخذ به، مهما كان نظامها السیاسي والاقتصادي 

نیة وقد حاول المشرع الوط) 1(والإداري، حیث تضطلع الدول الحدیثة بإدارة المرافق العامة 
تجسید قواعد التهیئة والتعمیر الواردة _ على غرار باقي التشریعات المعاصرة_ الجزائري

   .في مجموع النصوص التشریعیة والتنظیمیة

المبحث (بإبراز الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء والتعمیر على المستوى المحلي 
  ).المبحث الثاني(ة في البناء ، وتحدید صلاحیات الجماعات المحلی)الأول

  

  

  

  

  

  

 

                                  
بین تشریعات البناء والأوامر العسكریة والقرارات الوزاریة وأحدث أحكام _أحمد مرجان تراخیص أعمال البناء والهدم  -)1(

 . 51، ص 2002القضاء، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
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  الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء والتعمیر على المستوى المحلي: المبحث الأول

إن میدان التعمیر یعرف كثرة وتعدد المتدخلین خاصة على المستوى المحلي وهذا   
ما یساعدها نظرًا لأهمیته وقرب الهیئات المحلیة من المواطنین واحتكاكها الیومي بهم م

  .على تسییر وتنظیم المجال العمراني

  :ویمكن تقسیم المبحث إلى مطلبین

   .لتنظیم عملیة البناء على مستوى البلدیةالإطار الهیكلي : المطلب الأول

  :وینقسم بدوره إلى ثلاث فروع

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي :الفرع الأول

  .دور المجلس الشعبي البلدي :الفرع الثاني

  .المصالح المكلفة بالتعمیر والبناء على مستوى البلدیة :الفرع الثالث

  .الإطار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء على مستوى الولایة: المطلب الثاني

  :وینقسم بدوره إلى فرعین

  الوالي :الفرع الأول

  .المصالح التابعة للدولة على مستوى الولایة :الفرع الثاني
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  . طار الهیكلي لتنظیم عملیة البناء على مستوى البلدیةالإ: المطلب الأول

البلدیة هي «: المتعلق بالبلدیة بأن 11/10عرفت المادة الأولى من قانون رقم 
الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة 

  .)1(»وتحدث بموجب القانون

البلدیة هي القاعدة الإقلیمیة اللامركزیة ومكان «: ة منهكما أضافت المادة الثانی
  .)2(»ممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسییر الشؤون العمومیة

كما یدیر البلدیة مجلس منتخب، ) فرع أول(ویرأس البلدیة رئیس مجلس شعبي بلدي 
كما توجد في البلدیة ) ثانيفرع (المجلس الشعبي البلدي وله دور في تنظیم عملیة البناء 

  ).فرع ثالث(مصالح من بینها المصالح المكلفة بالتعمیر والبناء على مستوى البلدیة 

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي: الفرع الأول 

یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي عن طریق الانتخاب حیث ینتخبه المجلس 
بالازدواجیة في الاختصاص یمثل الدولة أحیانا، الشعبي البلدي من بین أعضائه، ویتمتع 

ویمثل البلدیة أحیانا أخرى، كما یمثل البلدیة في جمیع المراسیم التشریعیة والتظاهرات 
الرسمیة وینبغي علیه المشاركة فیها حسب التزاماته المحددة في القانون وهذا ما نصت 

  .11/10من قانون  77علیه المادة 

الشعبي البلدي بدور جبار في مجال التهیئة والتعمیر فقد  كما یقوم رئیس المجلس
یجب «: المتعلق بالتهیئة والتعمیر على أن 90/29من قانون رقم  24نصت المادة 

                                  
مؤرخة  37 عددالمتعلق بالبلدیة، الجریدة الرسمیة  22/06/2011المؤرخ في  11/10من قانون رقم  1المادة  -) 1(

 . 01/07/2011بتاریخ 
 .، السابق ذكره11/10من قانون البلدیة رقم  2أنظر المادة  - ) 2(
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تغطیة كل بلدیة بمخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر، یتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئیس 
  .)1(»المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته

قانون كل بلدیة بإعداد مخطط توجیهي للتهیئة والتعمیر، وذلك تحت حیث ألزم ال
مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي وبمبادرة منه، حیث من خلاله یضبط التوجیهات 

  .)2(الأساسیة للتهیئة العمرانیة في البلدیة، وكذا الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

على أنه أداة للتخطیط المجالي والتسییر  ویعرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر
الحضري، فهو یحدد التوجیهات الأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة أو البلدیات المعنیة 

  .)3(ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

ویصدر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بقرار وهذا بمبادرة رئیس المجلس 
جب مداولة حیث تعد البلدیة مخططها التنموي القصیر والمتوسط الشعبي البلدي وذلك بمو 

والطویل المدى وتصادق علیه، وتسهر على تنفیذه في إطار الصلاحیات المسندة لها 
  .قانونا

كما یعرف مخطط شغل الأراضي بأنه الوثائق الشاملة التي تتضمن المبادئ 
العامة والصلاحیات لاستعمال  والأدوات المحلیة للتخطیط الحضري، مهمة تثبیت القواعد

ویجب تغطیة كل بلدیة أو جزء منها بمخطط شغل الأراضي، یحضر ) 4(الأراضي

                                  
، 52التعمیر، ج ر، عدد ، یتعلق بالتهیئة و 01/12/1990: مؤرخ في 90/29من القانون رقم  24المادة  – )1(

متعلق بالتهیئة  14/08/2004: ، المؤرخ في04/05معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1990الصادرة في سنة 
 . 15/08/2004الصادر في  51والتعمیر، ج ر، عدد 

السادس،  ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد)تأثیر توسیع اختصاص البلدیة على مسؤولیتها(عادل بن عبد االله،  - )2(
 . 206، ص 2009جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

سماعین شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، دار هومة للطباعة والنشر  - )3(
 .173، ص 2002والتوزیع، الجزائر، سنة 

مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  عبد االله لعویجي، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، - )4(
 .35، ص 2012سنة 
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من  34المادة  )1(»مشروعه بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤولیته
   .90/29قانون 

ویمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي وللابتعاد عن فوضى البناء أن یستعین 
وعة من الوسائل القانونیة للتهیئة والتعمیر وتتمثل في مختلف الرخص والشهادات بمجم

  .الإداریة

والمرسوم  90/29وقد نظم المشرع أحكام هذه الرخص والشهادات في القانون رقم 
  .)2(یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 15/19التنفیذي رقم 

صلاحیات وتنقسم هذه الصلاحیات إلى كم أن لرئیس المجلس الشعبي البلدي 
المتعلق بالبلدیة حیث  11/10من القانون رقم  95قسمین كما نص على ذلك المادة 

  .)3(یكون بصفة ممثل للبلدیة وأحیانا أخرى یكون تمثیله بصفة ممثل للدولة

وهناك حالات تسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي بإصدار رخصة البناء وقد 
  : وتتمثل في 90/29من قانون رقم  65مادة نصت على ذلك ال

  .حالة وجود مخطط شغل الأراضي فهنا یكون تمثیله بصفة ممثل البلدیة. 1

في حالة عدم وجود مخطط لشغل الأراضي یكون تمثیله بصفة ممثل الولایة ویكون . 2
  .)4(هذا بعد الاطلاع على الرأي الموافق من طرف الوالي

                                  
 . ، السابق ذكره90/29من قانون  34أنظر المادة  –) 1(
یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها ج ر عدد  25/01/2015مؤرخ في  15/19المرسوم التنفیذي رقم  - )2(

 .2015فبرایر سنة  12، 07
، مؤرخة في 37 عددالمتعلق بالبلدیة ج ر  22/06/2011مؤرخ في  11/10ون رقم من القان 95المادة  - )3(

03/07/2011. 
لطفي مزاري، رخصة البناء والنزاعات المتعلقة بها، مذكرة تخرج المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، دفعة التخرج  - )4(

 .35، ص 2004/2005
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والمتعلق بقواعد مطابقة البنایات  08/15قانون رقم من  58كما نصت المادة 
  . )1(وإنجازها

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني، خلال «: حیث تنص على أنه
المدة المحددة في رخصة إتمام الإنجاز، القیام شخصیا أو عن طریق الأعوان المذكورین 

  . »جازهابمعاینة مدى مطابقة البنایات وإتمام إن 27في المادة 

  دور المجلس الشعبي البلدي : الفرع الثاني

إن إنشاء أي مشروع على تراب البلدیة یشترط الموافقة القبلیة للمجلس الشعبي 
: المتعلق بالبلدیة على أنه 11/10من القانون رقم  113البلدي، حیث تنص المادة 

تنظیم المعمول بهما تتزود البلدیة بكل أدوات التعمیر المنصوص علیها في التشریع وال«
، فنستطیع أن نقول أن »بعد المصادقة علیها بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدي

المجلس الشعبي البلدي له دور كبیر في مراقبة مدى احترام تخصیصات الأراضي وقواعد 
استعمالها ویسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة البنایات للشروط المحددة بموجب القوانین 

  .)2(لتنظیمات المعمول بهاوا

ویعد المجلس الشعبي البلدي له دور في الموافقة على مشروع المخطط التوجیهي 
  .للتهیئة والتعمیر ومخطط شغل الأراضي

تتم الموافقة على مشروع «: على أن 90/29من قانون  25حیث تنص المادة 
  .)3(»... لبلدي المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر بعد مداولة المجلس الشعبي ا

                                  
یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها ج ر  20/07/2008المؤرخ في  08/15من قانون رقم  58المادة  -  )1(

 .03/08/2008مؤرخ بتاریخ  44عدد 
المتعلق بالبلدیة، دار  2011جوان  22، المؤرخ في 11/10علاء الدین عشي، شرح قانون البلدیة، القانون رقم  - )2(

 .29ص  ،2011الهدى، الجزائر، 
 . السابق ذكره 90/29من القانون رقم  25أنظر المادة  -  )3(
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تتم الموافقة على مشروع مخطط شغل «من نفس القانون  36كما تنص المادة 
  )1(»... الأراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي 

  .المصالح المكلفة بالتعمیر والبناء على مستوى البلدیة: الفرع الثالث

التخطیط العمراني ع صلاحیات للبلدیة في مجال تنظیم ومراقبة لقد أعطى المشر 
وهذا لمحاربة التدهور الحضري من خلال إخضاع میدان التعمیر والتهیئة إلى نصوص 
قانونیة صارمة وردعیة، ویستوجب على البلدیات التحقق من التزام تخصیص الأراضي 
وقواعد استعمالها مع المراقبة المستمرة لمطابقة أعمال البناء، وكذا الحفاظ على التراث 

  .والمعماري، والطابع الجمالي العمراني

ولتحقیق ما سبق تستعین البلدیة ببعض هیئات ومصالح عمومیة مكلفة بمجموعة 
لغرض الاستشارة في إعداد من المهام من بینها التدخل في قواعد التعمیر والبناء 

  .)2(مخططات التعمیر

مصلحة  ،)ثانیا(، مصلحة النقل )أولا(مصلحة المیاه : وتتمثل هذه المصالح في
  ).ثالثا(توزیع الطاقة 

   .مصلحة المیاه: أولا

المتعلق بالتهیئة والتعمیر، المعدل والمتمم تنص  90/29من القانون  07المادة 
یجب أن یستفید كل بناء معد للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب، كما «: على أن

  .»الأرضیجب أن یتوفر على جهاز لصرف المیاه یحول دون تدفقها على سطح 

                                  
 .السابق ذكره 90/29من القانون رقم  36أنظر المادة  -  )1(
لعروق محمد الهادي، التهیئة والتعمیر في صلاحیات الجماعات المحلیة، ملتقى حول تسییر الجماعات المحلیة،   - )2(
 .34نطینة، ص جامعة منثوري قس 2008جانفي  10و 9
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إذ تشكل الموارد المائیة في بلادنا نسبة محدودة وموزعة بطریقة غیر متساویة زمنیا 
ومكانیا، ویعود الطلب المتزاید على هذا المورد إلى النمو الدیمغرافي السریع إضافة إلى 
التطور الحضري الواسع الذي یترتب عنه الزیادة المستمرة في إنجاز البنایات والسكنات 

اع المستوى المعیشي للفرد مما یدل على استهلاك كمیات هائلة ومعتبرة من مع ارتف
  .والخدمات العمومیة للماء تعد من اختصاص البلدیات )1(.الماء

كما یمكن للبلدیة استغلال الخدمات العمومیة للمیاه عن طریق الاستغلال المباشر 
تسییر هذه الخدمات لأشخاص الذي یتمتع بالاستقلالیة المالیة، أو عن طریق منح امتیاز 

من القانون رقم  101وقد تحدثت عن ذلك المادة  )2(.معنویین خاضعین للقانون العام
المتعلق بالمیاه، ویمكن للبلدیة أن توفر الاحتیاجات الجماعیة والخاصة  05/12

  .للمواطنین فیما یخص المیاه الصالحة للشرب والتنظیف والمیاه القذرة

تطیع له التصرف واستغلال الموارد المائیة إلا بعد الحصول لكن المواطن لا یس
وهذا ما تطرقت إلیه  .على رخصة أو امتیاز یسلم من قبل الإدارة المختصة ولمدة محددة

 من المرسوم التنفیذي رقم 08وفقا للمادة و  )3(.من القانون المتعلق بالمیاه 74المادة 

                                  
حمزة بن قرینة، محسن زبیدة، تسییر الموارد المائیة مع الأخذ بالعامل البیئي، مجلة الباحث، العدد الخامس، د  - )1(

 . 69، ص نس 
الصادرة في  60، یتعلق بالمیاه، ج ر عدد 01/08/2005المؤرخ في  05/12من القانون رقم  101المادة  - )2(

 .2009، سنة 59ج ر، عدد  11/09/2009: مؤرخ في 09/06، معدل ومتمم بالقانون رقم 04/09/2005
 .یتعلق بالمیاه السابق ذكره 05/12من القانون رقم  74أنظر المادة  -  )3(
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من المرسوم  08والمادة  )1(.15/19قم تمم بالمرسوم التنفیذي ر المعدل والم 91/177
    )2(.15/19المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  91/178التنفیذي رقم 

على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یلتزم باستشارة المصالح العمومیة حیث یجب 
للمیاه المكلفة على المستوى المحلي وجوبا عند إعداد أدوات التعمیر لإبداء رأیها 

  )3(.وملاحظاتها، وهي أهم صور تدخلها في مجال التعمیر والبناء

  على المستوى البلدي مصالح النقل: ثانیا

یعرف النقل بأنه نظام حركة الناس والسلع والمرافق والوسائل اللازمة للقیام بذلك، 
  .وقد تكون حركة الناس هي الأهم

في إدارة قطاع النقل وتعد البلدیة همزة وصل وذلك من خلال قیامها بدور مهم 
حیث تتولى مصالح النقل على مستوى البلدیة بتهیئة أماكن توقف الحافلات وإشارات 
الوقوف إضافة إلى العمل الجبار الذي تقوم به على المستوى العمراني فبالرجوع إلى 

المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه والتي تنص  88/17من القانون رقم  05المادة 
یجب أن یرمي نظام النقل إلى التلبیة الحقیقیة لحاجات المواطنین ضمن «: على أنه

شروط أكثر فائدة للمجموعة الوطنیة والمستعملین من حیث التكلفة والجودة والتسعیرة 
   .)4(»وجودة الخدمات والآجال والأمن

                                  
، یحدد 1991ماي سنة  28هـ الموافق  1411دي القعدة عام  14: ، مؤرخ في91/177مرسوم التنفیذي رقم ال – )1(

، 26إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 
 07، ج ر، عدد 25/01/2015مؤرخ في  15/19المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  01/06/1991الصادرة في 

 . 2015سنة 
، یحدد إجراءات إعداد مخطط شغل الأراضي 28/05/1991: ، مؤرخ في91/178المرسوم التنفیذي رقم  - )2(

 15/19معدل ومتمم بموجب المرسوم رقم  1991سنة  26والمصادقة علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 
 .  2015سنة  07ر، عدد  ، ج25/01/2015مؤرخ في 

3 - GILIG David, «permis de construire», juris classeur environnement. N° 6. 2007. Paris.  
المتضمن توجیه النقل البري وتنمیته، ج ر عدد  1988مارس  10المؤرخ في  88/17من القانون رقم  5المادة  - )4(

 .1988سنة  19
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في وضع قطاع النقل من صلاحیات  88/17من القانون  06كما أبرزت المادة 
والجماعات المحلیة، وذلك بتنظیم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل والمتعلقة الدولة 

خاصة منها بالتأهیل والاستغلال والأمن إضافة إلى إنشاء مؤسسات خاصة بالنقل 
   )1(.العمومي

   . مصلحة توزیع الطاقة: ثالثا

قطاع إن شبكة الكهرباء والغز یعدان من الضروریات في العصر الحدیث، إذ أن 
الكهرباء والغاز والطاقة یشكل مكانة خاصة لدى الجماعات المحلیة وخاصة المواطنین 

  .الموجودین داخل إقلیم البلدیة

وقد اعتمدت وزارة الطاقة والمناجم على سن قرارات بشأن ذلك، ومن بین هذه 
 یحدد، 2015جانفي  29ـالموافق ل 1436ربیع الثاني عام  08القرارات القرار المؤرخ في 

النظام التقني المتعلق بالمواصفات التقنیة لصیانة منشآت نقل الكهرباء وكذلك القرار 
المتعلق بتحدید المواصفات التقنیة المتعلقة بتصمیم وإنجاز تجهیزات شبكة نقل الغاز التي 

  .تزود السوق الوطنیة

بي ، فإن رئیس المجلس الشع15/19من المرسوم التنفیذي رقم  58ووفقا للمادة 
البلدي یلتزم باستشارة مصلحة توزیع الطاقة على مستوى البلدیة حیث یقدم استدعاء 

عند إعداد أدوات التعمیر لإبداء رأیها ) سونلغاز(لممثل الشركة الوطنیة للكهرباء والغاز 
  .وملاحظاتها

                                  
 .السابق ذكره 88/17من القانون رقم  06انظر المادة  -  )1(



                                             الفصل الأول
 

15 
 

یمكن لكل منتج وكذلك «: على أنه 02/01من القانون رقم  24وقد نصت المادة 
أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص المشاركة بالتعبیر عن  كل شخص طبیعي

   )1(»رغبته في بناء منشأة لإنتاج الكهرباء واستغلالها

   على مستوى الولایة: المطلب الثاني

الولایة «: المتعلق بالولایة على أن 12/07تنص المادة الأولى من القانون رقم  
   )2(.»والاستقلال المالي جماعة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة

كما تعد مؤسسة سیاسیة تسیر من طرف ممثلین من المواطنین ومجهزة بكافة 
الأعضاء الخاصة لها، كما تتمتع بسلطة ملموسة للتقریر ووسائل وهیاكل مطابقة والمهام 

  .التي تقوم بها

أولهما وتبعا أیضا لما تضمنه قانون الولایة على أنها تقوم على هیئتین أساسیتین، 
إلا أن هناك مصالح تابعة للدولة ) الفرع الأول(المجلس الشعبي الولائي، وثانیهما الوالي 

  ). الفرع الثاني(على المستوى الولائي 

  الوالي: الفرع الأول

یعد الوالي مندوب الحكومة في الولایة وهو یحوز على سلطة الدولة بها ویعین من 
مجموعة من الصلاحیات خاصة في مجال التعمیر طرف رئیس الجمهوریة كما یمارس 

  .والعمران وهذا بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

معدل ومتمم بموجب القانون رقم  90/29من القانون رقم  66فقد نصت المادة 
  : یختص الوالي بمنح رخصة البناء والتجزئة في حالة« على  04/05

                                  
، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فیفري  05، المؤرخ في 02/01من القانون  24المادة  -  )1(

 .2002لسنة  08ر عدد 
 . 2012سنة  12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21، مؤرخ في 12/07من قانون  1المادة  -  )2(
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 .ولة والولایة وهیاكلها العمومیةالبنایات والمنشئات المنجزة لحساب الد -
 .وتوزیع وتخزین الطاقة والمواد الإستراتیجیة منشآت الإنتاج والنقل -
اقتطاعات الأرض والبنایات الواقعة في المناطق التي یحكمها مخطط نقل  -

   )1(.الأراضي المصادق علیه

المخطط إصدار القرار الذي یقسم حدود المحیط الذي یتدخل فیه : كما یتولى الوالي
  )2(.التوجیهي للتهیئة والتعمیر في حالة كون التراب المعني تابعا لولایة واحدة

في الاختصاص حیث یتمتع بسلطات بصفته هیئة  فالوالي یتمتع بالازدواجیة 
  . تنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي وأخرى باعتباره ممثلا للدولة

  .ى الولائيالمصالح التابعة للدولة على المستو : الفرع الثاني

  :تنقسم المصالح التابعة للدولة على المستوى الولائي في مجال التعمیر والعمران إلى

  .)أولا(المصالح التابعة لوزارة السكن 

  .)ثانیا(مفتشیة البیئة على مستوى الولایة 

 .)ثالثا(مدیریة السیاحة والثقافة 

  

 

                                  
سنة  52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج ر عدد 01/12/1990مؤرخ في  90/29من القانون رقم  66المادة  - )1(

المتعلق بالتهیئة والتعمیر ج ر عدد  14/08/2004، المؤرخ في 04/05، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1990
 .15/08/2004، الصادرة في 51

یحدد إجراءات إعداد المخطط  28/05/1991مؤرخ في  91/177مرسوم التنفیذي رقم من ال 04المادة  -  )2(
معدا ومتمم  01/06/1991، 26التوجیهي للتهیئة والتعمیر المصادق علیه ومحتوى الوثائق المتعلقة به، ج ر عدد 

 . 2005سنة  62، ج ر، عدد 10/09/2005مؤرخ في  05/317بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
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  المصالح التابعة لوزارة السكن والعمران : أولا

یتم تجمیع المصالح «: على 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة لقد نصت 
  :الخارجیة لوزارة السكن والعمران في ثلاث مدیریات ولائیة تتمثل في

 مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء -
 مدیریة السكن -
  )1(.مدیریة التجهیزات العمومیة -

أكتوبر سنة  12الموافق لـ 1435ذي الحجة عام  18كما جاء القرار المؤرخ في 
  )2(.، یحدد نموذجي طلب شراء ومقرر منح سكن ترقوي عمومي2014

 (D.U.A.E.C ): مدیریة التعمیر والهندسة المعماریة والبناء  .أ 

لمدیریة التعمیر والهندسة المعماریة دور یكمن في تنفیذ السیاسة المتعلقة 
  .المستوى المحليبالتعمیر والهندسة المعماریة والبناء خاصة على 

 :في مجال التعمیر  - 1
 .السهر على احترام القواعد في مجال التعمیر -
ضمان تنفیذ أدوات التهیئة والتعمیر ومراقبتها ومتابعتها، بالتنسیق مع الهیئات  -

 .المعنیة
 .المحافظة على المواقع والمناطق ذات الطابع الخاص -
 ة تنظیم تدخلات إعادة تنشیط الأنسجة الحضریة الموجود -
 .برمجة وضمان العقار القابل للتعمیر على المدى القریب والمتوسط والبعید -

                                  
یحدد قواعد تنظیم وتسییر المصالح  15/01/2013، مؤرخ في 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  02لمادة ا -  )1(

 . 16/01/2013، الصادرة في 03الخارجیة لوزارة السكن والعمران، ج ر عدد 
طلب شراء ومقرر منح سكن  محدد نموذج 12/10/2014الموافق  1435ذي الحجة عام  18مؤرخ في الالقرار  - )2(

 .2015فبرایر سنة  12 ،02ص  07ترقوي عمومي، ج ر عدد 
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 )1(.دراسة طلبات عقود التعمیر مع إبداء الرأي -
 :في مجال الهندسة المعماریة  - 2

  :حیث تقوم بـ

تعمل على تفضیل الإبداع المعماري على وتقنیات البناء الملائمة للمواقع مع  -
 .الجغرافیة والمناخیة والاجتماعیة والمحلیة ترقیة إطار بمبني حسب الخصائص

العمومیة والخدمات  ضمان التناسق في تطور السكن ومختلف التجهیزات -
 .والنشاطات

التحكم في الأشغال بصفة مفوض لبرامج التهیئة الحضریة والإعداد الدوري  -
 )2(.لحالة تقدم هذه الأشغال

 :في مجال البناء  - 3
 .یة والتنظیمیة ومقاییس البناء المعمول بهاالتأكد من تطبیق الوثائق التقن -
إحصاء قدرات إنتاج المحاجر وتحدید مواقع المواد الطبیعیة المستعملة في  -

 .البناء
المبادرة بكل نشاط یتعلق بالبحث ویهدف إلى ترقیة وتطویر أنظمة البناء،  -

 .وكمواد البناء
  )3(.السهر على رقابة التنظیم في مجال البناء -

التعمیر والهندسة المعماریة على المستوى الولائي أربعة مصالح وهي  وتضم مدیریة
  :كالآتي
 .مصلحة التعمیر والتهیئة الحضریة -
 .مصلحة الهندسة المعماریة والبناء -
 .مصلحة متابعة الصفقات العمومیة -

                                  
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  03/01أنظر المادة  -  )1(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  03/02أنظر المادة  -  )2(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي  03أنظر المادة  -  )3(
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 .مصلحة الإدارة والوسائل -
بالنظر وتحتوي كل مصلحة من هذه المصالح على أربعة مكاتب على الأكثر، وهذا 

   )1(.إلى أهمیة المهام الموكلة إلیها

 :(D.L )مدیریة السكن   .ب 

تتولى مدیریة السكن مهمة تنفیذ السیاسة المتعلقة بالسكن على المستوى المحلي 
  :ویتمثل دورها في

 .اقتراح برامج السكن المبادر بها من الدولة والجماعات المحلیة -
 .حلیةمتابعة حالة تقدمها بالاتصال نع السلطات الم -
المشاركة في مراقبة النوعیة التقنیة الخاصة بالإنجازات وتنسیق النشاطات من  -

   )2(.أجل تطویر برامج الترقیة العقاریة
 .متابعة ومراقبة النشاط العقاري الممارس من طرف الوكلاء العقاریین والمقاولین -
المتعلقة  السهر على تنفیذ ومراقبة الإعانات العمومیة وضمان متابعة الإنجازات -

 )3(.بها
ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج السكن التي  -

 )4(... بادرت بها الدولة والجماعات المحلیة 
ضمان متابعة البطاقیة المحلیة في مجال توزیع السكن بالاتصال مع الجماعات  -

 )5(.المحلیة والهیئات المعنیة
 )6(.السكناتمتابعة وتقییم إنجازات برامج ضمان  -

                                  
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  -  )1(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  05/01أنظر المادة  -  )2(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  05/02أنظر المادة  -  )3(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  05/03أنظر المادة  -  )4(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  05/04أنظر المادة  -  )5(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  05/05أنظر المادة  -  )6(
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ونجد أن مدیریة السكن تتكون من أربع مصالح وكل مصلحة تضم أربعة مكاتب 
  :حسب المهام الموكلة لها وهذه المصالح

 .مصلحة السكن العمومي الإیجاري -
 .مصلحة السكن الریفي وتأهیل الإطار المبني -
 .مصلحة الترقیة العقاریة وإعانات الدولة -
 )1(.مصلحة الإدارة والوسائل -

 )D.E.P (ریة التجهیزات العمومیة مدی  .ج 

مجموعة من المهام المنوطة  13/13من المرسوم التنفیذي  07لقد نصت المادة 
  :بمدیریة التجهیزات العمومیة وهي كالآتي

ضمان التحكم في الأشغال بصفة صاحب مشروع مفوض لبرامج التجهیزات  -
 .العمومیة

العمومیة بالتوافق مع برامج المشاركة في تحدید الاحتیاجات من التجهیزات  -
 .السكنات

 .ضمان متابعة وتقییم إنجازات برامج التجهیزات العمومیة -
 .المساهمة في تحدید إجراءات حمایة الإطار المبني  -
 .المشاركة في تحضیر الملفات التنظیمیة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات -
 .ضمان تسلیم المشاریع المنجزة لأصحاب المشاریع -
القیام بتجدید النسیج الحضري الموجود واقتراح عملیات لتكییفه بالاتصال مع  -

   )2(.الهیاكل المعنیة

  

                                  
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  06أنظر المادة  -  )1(
 .السابق ذكره 13/13من المرسوم التنفیذي رقم  07أنظر المادة  -  )2(
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  مفتشیة البیئة على مستوى الولایة: ثانیا

المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر  15/19لقد وسع المرسوم التنفیذي رقم 
ولة المكلفة بالبیئة على وتسلیمها من نطاق الاستشارة، حیث أوجب استشارة مصلحة الد

حیث تقوم مفتشیة البیئة بتنفیذ برنامج لحمایة ... مستوى الولایة ممثلة في مفتشیة البیئة 
البیئة على كل تراب الولایة وهذا بالتنسیق مع الأجهزة الأخرى في الدولة والولایة والبلدیة، 

   )1(.حتهاووضع تدابیر ترمي إلى الوقایة من كل أشكال تدهور البیئة ومكاف

ع بحمایة وقائیة وهذا المحیط والبیئة فقد أولاها المشر ونظرًا لتأثیر العمران على 
من مدى موافقة الطلب لقوانین التهیئة والتعمیر والنصوص التنظیمیة المتعلقة للتأكد 

  )2(.بحمایة البیئة

 فمدیریة البیئة یمكنها أن تشارك في إعداد مخططات التهیئة والتعمیر لكن هذه
المشاركة ما هي إلا وثیقة أخلاقیة ومعنویة لتحسین بضرورة الاعتناء بالبیئة من طرف 

  )3(.الجماعات المحلیة ولا تفرض علیه أي تبعات قانونیة

  .مدیریة السیاحة والثقافة: ثالثا

 :مدیریة السیاحة  .أ 

إن لمدیریة السیاحة فضل في مجال التعمیر حیث تحتل مرتبة أساسیة ضمن 
 421-04ي قواعد التعمیر والتهیئة وذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم المتدخلین ف

                                  
، یتضمن إحداث مفتشیة البیئة في 27/01/1996، المؤرخ في 96/60من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - )1(

، المؤرخ في 03/496، المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996، سنة 07الولایة، ج ر عدد 
 .2003سنة  80، ج ر عدد 17/09/2003

، مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد )دور رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران(حبة عفاف،  -  )2(
 .309، ص 2008، سنة 03

جامعة أبو وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،  -  )3(
 .65، 64، ص ص 2007بكر بلقاید، تلمسان، جویلیة 
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، المحدد لكیفیات الاستشارة المسبقة للإدارات المكلفة بالسیاحة 20/12/2004المؤرخ في 
  .والثقافة في مجال منح رخصة البناء داخل مناطق التوسیع والمواقع السیاحیة

بمفهومها الثقافي هو كل نشاط استجمام یهدف من خلاله إلى البحث عن  فالسیاحة
   )1(.المعرفة واكتشاف تراث عمراني كالمدن والمعالم التاریخیة والمباني

فمدیریة السیاحة لها تمثیل في الشباك الوحید للولایة أثناء الرقابة المتعلقة برخص 
من المرسوم  59ا ما نصت علیه المادة البناء على أشغال التهیئة والتعمیر والبناء وهذ

  .، وهذا التمثیل یكون من طرف مدیر السیاحة أو ممثله15/19التنفیذي رقم 

ذي الحجة عام  18كما أصدرت وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة قرار مؤرخ في 
، یتضمن تجدید تشكیلة اللجان الإدارة المتساویة 2014أكتوبر  12الموافق لـ  1435
اء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السیاحة والصناعة التقلیدیة كما نصت المادة الأعض

  :على أهداف تحقیق تنمیة مستدامة للمناطق السیاحیة وذلك 03/01من القانون رقم  03

 .بتلبیة حاجیات المواطنین وطموحاتهم في مجال السیاحة والترفیه والتسلیة -
 .المعیشةالمساهمة في حمایة البیئة وتحسین أوضاع  -
 )2(.تنمیة التراث السیاحي والقدرات الطبیعیة والتاریخیة -

 :مدیریة الثقافة  .ب 

ونفس  )3( 98/04في مجال التهیئة والتعمیر مكرسة في القانون رقم إن وزارة الثقافة 
الشيء ینطبق على مدیریة الثقافة فهي المرجع لهذه الوزارة كونها تستمد مرجعیتها ومركزها 

                                  
، 11، یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحةـ ج ر عدد 17/02/2003المؤرخ في  03/01من القانون رقم  2المادة  -  )1(

 .2003سنة 
 یتعلق بالتنمیة المستدامة للسیاحة، السابق ذكره 03/01من القانون رقم  03انظر المادة  -  )2(
 .1998، سنة 44، یتعلق بحمایة التراث الثقافي، ج ر عدد 15/06/1998، مؤرخ في 98/04القانون رقم  -  )3(
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قوانینها، الذي عالج مسألة المساحات التي تتسم بغلبة الممتلكات الثقافیة من مختلف 
  .الموجودة علیها وبأهمیتها

تعین الحدود بمرسوم مشترك بین وزیر الثقافة ووزیر الجماعات المحلیة،  بحیث
البیئة والتهیئة العمرانیة، الغابات أثناء استشارة اللجنة الوطنیة للممتلكات الثقافیة، حیث 

نشأ مخطط عام لتهیئة الحظیرة الثقافیة الذي یدرج في مخططات شغل الأراضي فهو یعد ی
  .أداة للحمایة

قبل الشروع في عملیة الهدم یلتزم الأفراد بالحصول على رخصة الهدم إذا كان 
البناء واقعا ضمن الأملاك السیاحیة أو الثقافیة لأن المساس بهذه الأصناف ینجم تهدیم 

      .طرف الجهات الإداریة المختصةمن البنایات 
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  صلاحیات الجماعات المحلیة في البناء: المبحث الثاني

بغرض تجسید قوانین البناء وتطبیقها على الأفراد والأشخاص، قام المشرع الجزائري 
بسن قوانین تعطي صلاحیات للجماعات المحلیة في البناء كتكلیفها بالرقابة البعدیة لعملیة 

  .ناء مع تحمل المسؤولیة في المحافظة على النظام العام العمرانيالب

  :ویمكن تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین

اختصاصات الجماعات المحلیة في تحدید كیفیات عقود التعمیر : المطلب الأول
  :وتسلیمها، وینقسم بدوره إلى

  .تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها: الفرع الأول

  .منح رخصة البناء والهدم وشهادة المطابقةكیفیة : الفرع الثاني

مسؤولیة الجماعات المحلیة في مدى مطابقة عملیات البناء للتصامیم : المطلب الثاني
  :المهندسین، وینقسم هذا المطلب إلى

  .مخالفة تصامیم أشغال البناء ومعاینتها: الفرع الأول

  .لیةترتیب المسؤولیات على رؤساء الجماعات المح: الفرع الثاني

اختصاصات الجماعات المحلیة في تحدید كیفیات عقود التعمیر : المطلب الأول
   وتسلیمها

لقد أولى قانون التهیئة والتعمیر للجماعات المحلیة اختصاصات واسعة في تحدید 
 10-11من قانون البلدیة  95كیفیات عقود التعمیر وتسلیمها، فبالرجوع إلى المادة 

یس المجلس الشعبي البلدي سلطة منح الرخصة المتعلقة یوضح لنا أنه قد منح لرئ
بالتعمیر حیث یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي رخص البناء حسب الشروط والكیفیات 
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 66في المادة  29-90المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما كما جاء في قانون 
  .الياستثناء على القاعدة العامة یسلم رخصة البناء من قبل الو 

 1436ربیع الثاني عام  04مؤرخ في  19-15وبموجل المرسوم التنفیذي رقم 
الفرع (، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها 2015ینایر سنة  25الموافق لـ 

  ).الفرع الثاني(منها كیفیة منح رخصة البناء والهدم وشهادة المطابقة ) الأول

   وتسلیمهاتحضیر عقود التعمیر : الفرع الأول

عن فوضى البناء یستعین المشرع الجزائري بعدة وسائل للرقابة وهي أدوات  للابتعاد
قانونیة للتهیئة والتعمیر وتتمثل في مختلف الرخص والشهادات الإداریة وقد نظم المشرع 

، وكذا المرسوم 04/05والمعدل والمتمم بموجب القانون  90/29أحكامها في القانون رقم 
یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر و  25/01/2015المؤرخ في  15/19قم التنفیذي ر 

  .تسلیمها

شهادة التعمیر، رخصة التجزئة، : من هذا المرسوم تخص أحكامهفالمادة الأولى 
   )1(.شهادة التقسیم، رخصة البناء، شهادة المطابقة، رخصة الهدم

  : ویمكن التطرق إلى كیفیة

 .)أولا(تحضیر شهادة التعمیر  -
 ).ثانیا(تحضیر رخصة التجزئة وتسلیمها  -
 ).ثالثا(تحضیر شهادة التقسیم وتسلیمها  -

  .أما رخصة البناء والهدم وشهادة المطابقة یمكن التطرق إلیهم في الفرع الثاني

 

                                  
 .یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السابق ذكره 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  01أنظر المادة  -  )1(
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  .تحضیر شهادة التعمیر وتسلیمها: أولا

شهادة التعمیر هي الوثیقة التي تسلم بناء على طلب من كل شخص معني، تعین 
  .تفاقات من جمیع الأشكال التي تخضع لها القطعة الأرضیة المعنیةر حقوقه في البناء والا

 ).-أ -(یجوز التطرق إلى الإجراءات تحضیرها  -
 ).-ب -(تسلیمها  -

 : إجراءات تحضیر شهادة التعمیر  -أ 

  :التالیةالإجراءات  بإتباعیتم تحضیر شهادة التعمیر 

 :شهادة التعمیر ویتضمن البیانات التالیةیقوم المالك أو موكله بإعداد طلب  -
 طلب خطي ممضي من طرف صاحب الطلب. 
 اسم مالك الأرض. 
 تصمیم حول الوضعیة، یسمح هذا التصمیم بتحدید القطعة الأرضیة. 
 تصمیم یوضح حدود القطعة الأرضیة المتواجدة في حدود المحیط العمراني. 

 بعد كل هذا 

ة المعلومات والوثائق المرفقة به في نسختین یودع طلب الشهادة التعمیر أو بطاق -
 .بمقر المجلس الشعبي المختص مقابل وصل إیداع یسلم في الیوم ذاته

یدرس الطلب من طرف مصالح التعمیر ویمكن لهذه الأخیرة الاستعانة عند  -
الحاجة، بالمساعدة التقنیة لمصالح الدولة المكلفة بالعمران على مستوى القسم 

 )1(.المعینة أو أي مصلحة تراها ضروریة الفرعي للدائرة

 

                                  
یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السابق  ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  03/05أنظر المادة  -  )1(

 .ذكره
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 تسلیم شهادة التعمیر   -ب 

وبطاقة المعلومات من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي تسلم شهادة التعمیر 
  )1(.المعني

أو بطاقة المعلومات التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم خلال التعمیر  تبلغ شهادة
یوما الموالیة لتاریخ إیداع الطلب، بحیث یجب أن تبین مواصفات ) 15(الخمسة عشر 

التهیئة والتعمیر المطبقة على القطعة الأرضیة والارتفاقات المدخلة وكذا المواصفات 
الأخطار  -  ل القاعدیة العمومیةخدمة القطعة بشبكات من الهیاك(التقنیة الخاصة 

انزلاق أو انهیار، (لزالیة ظهور صدوع ز  -التي قد تؤثر على الموقع المعني  الطبیعیة
الأخطار التكنولوجیة  -یحرك القطعة الأرضیة  )انسیاب الوحل، رص، تمییع، تساقط

  )2().الناتجة عن نشاط المؤسسات

صلاحیتها بصلاحیة مخطط  أشهر وترتبط 03تحدد صلاحیة شهادة التعمیر بـ 
  )3(.شغل الأراضي أو المخطط التوجیهي للتهیئة والعمران

إن صاحب هذه الشهادة یمكنه الطعن مقابل وصل إیداع لدى الولایة في حال لم 
  )4(.یرضه الرد أو في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة

  

 

  
                                  

، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، السابق 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  03/05أنظر المادة  -  )1(
 .ذكره

 .السابق ذكره ، یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  04أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  05/02أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  06/01أنظر المادة  -  )4(
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  .تحضیر رخصة التجزئة وتسلیمها: ثانیا

القسمة من أجل البیع «: التجزئة على أنها 08/15من قانون  02فت المادة لقد عر 
والإیجار وتقسیم ملكیة عقاریة إلى قسمین أو إلى عدة قطع مخصصة للبناء من أجل 

  )1(»استعمال مطابق لأحكام مخطط التعمیر

ورخصة التجزئة تعد من إحدى الآلیات أو المیكانیزمات لرقابة عملیة البناء فهي 
  .ل مجالا للرقابة القبلیة لعملیة البناءتشك

  ).ب(، تسلیم رخصة التجزئة )أ(یمكن التطرق إلى إجراءات تحضیرها 

 :إجراءات تحضیر رخصة التجزئة  -أ 

  :یتم تحضیر رخصة التجزئة بإتباع الخطوات التالیة

تقدیم طلب رخصة التجزئة من قبل المالك الأصلي أو الوكیل، ویجب أن یرفق  -
 )2(.وثائق تثبت صفته ووثائق أخرى بطلب الرخصةصاحب الطلب 

على أنه یجب أن یتقدم  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  08كما جاءت المادة 
صاحب الملكیة أو موكله بطلب رخصة التجزئة التي یرفق نموذجا بهذا المرسوم ویوقع 

من القانون  علیه، حیث یدعم المعني طلبه بنسخة من عقد الملكیة أو بتوكیل أو بنسخة
  )3(.الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا

  :للحصول على رخصة التجزئة یرفق الطلب بملف یشمل على الوثائق التالیة

                                  
، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازها، ج 2008یولیو  20مؤرخ في  08/15من القانون رقم  01المادة  -  )1(
 . 03/08/2008: صادرة في 44، عدد ر
عیسى مهزول، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور النشر والتوزیع، الجزائر،  -  )2(

 .97، ص 2014
 ، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  08المادة  -  )3(
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  )1(.تصمیم للموقع، یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید موقع القطعة الأرضیة -1

شتمل على البیانات التي ت 1/500 وأ 1/200التصامیم الترشیدیة المعدة على سلم  -2
  :الآتیة

 .حدود القطعة الأرضیة ومساحتها -
منحنیات المستوى وسطح التسویة مع خصائصها التقنیة الرئیسیة ونقاط وصل شبكة  -

 .الطرق المختلفة
تحدید القطع الأرضیة المبرمجة ورسم شبكات الطرق وقنوات التموین المزودة بالمیاه  -

المستعملة وكذا شبكات توزیع الغز والكهرباء الصالحة للشرب والحریق وصرف المیاه 
 .والهاتف والإنارة العمومیة

 .مختلف الارتفاقات التي تخدم القطعة الأرضیةتحدید  -
تحدید موقع البیانات المبرمجة وطبیعتها وشكلها العمراني بما في ذلك البیانات الخاصة  -

 )2(.بالتجهیزات الجماعیة

طرق المعالجة المختصة لتصفیة المیاه الراسبة مذكرة توضح التدابیر المتعلقة ب -3
الصناعیة من المواد السائلة أو الصلبة أو الغازیة المضرة بالصحة العمومیة والزراعیة 
والبیئیة، وتحدید أماكن الضجیج وانتشار الطفیلیات الكهرومغناطیسیة، بالنسبة للأراضي 

   )3(.المجزئة المخصصة للاستعمال الصناعي

المجزئة ومساحة كل قطعة منها ل البیانات المتعلقة بقائمة القطع الأرضیة مذكرة تشم -4
  .إضافة إلى الاحتیاجات في مجال الماء والغاز والكهرباء والنقل وكیفیات تلبیتها

 .والأضرار المحتملة طبیعة الارتفاقات -

                                  
 .السابق ذكره ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/01أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/02أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/03أنظر المادة  -  )3(
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 .دراسة التأثیر في البیئة عند الاقتضاء -
  )1(.دراسة جیوتقنیة یعدها مخبر معتمد -

برنامج الأشغال الذي یوضح الخصائص التقنیة للمشاریع والشبكات والتهیئة المقرر  -5
وتوضیح مراحل الإنجاز أو آجال ذلك عند إنجازها وشروط تنفیذها مع تقدیر تكالیفها 

  )2(.الاقتضاء

دفتر شروط یحدد الالتزامات والارتفاقات الوظیفیة وذات المنفعة العامة المفروضة  -6
ضي المجزأة، وكذا الشروط التي تنجز بموجبها البیانات، كما یحدد دفتر على الأرا

  )3(.حفظ الملكیات والمغارس والمساحات الخضراء والأسیجة: الشروط

یمكن لطالب رخصة التجزئة أن یحدد إنجاز أشغال التهیئة الخاصة بكل جزء 
  )4(.لوحده

م عملیة التحقیق في تت یتم إیداع الملف في مقر المجلس الشعبي البلدي بعدها
الطلب، من خلال النظر في مدى مطابقة مشروع التجزئة لتوجیهات المخطط التوجیهي 

         .للتهیئة والتعمیر أو مخطط شغل الأراضي

 :تسلیم رخصة التجزئة  -ب 

المتعلقة بالبلدیة على أن رئیس  11/10من قانون رقم  95لقد نصت المادة 
البناء والهدم والتجزئة حسب الشروط والكیفیات  المجلس الشعبي البلدي یسلم رخصة

  )5(.المحددة في التشریع والتنظیم المعمول به

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/04أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19التنفیذي رقم من المرسوم  09/05أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/06أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  09/07أنظر المادة  -  )4(
 .، یتعلق بالبلدیة، السابق ذكره22/06/2011، مؤرخ في 11/10من قانون  95أنظر المادة  -  )5(
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  : یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص المجلس الشعبي البلدي في حالتین

رئیس المجلس الشعبي البلدي ممثلا للبلدیة بالنسبة لجمیع الاقتطاعات والبنایات  بصفة -
 .ل الأراضيفي قطاع یغطیه مخطط شغ

بصفته ممثلا للدولة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي  -
 .الموافق للوالي

حیث أكدت على أنه عندما  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  14كما أكدت المادة 
یكون إصدار رخصة التجزئة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي یتصرف 

للبلدیة أو للولایة في حالة مخطط شغل الأراضي المصادق علیه أو الذي باعتباره ممثلا 
الشباك الوحید للبلدیة تجاوز مرحلة التحقیق العمومي، تتم دراسة الملف على مستوى 

ویكون للوالي اختصاص  )1(حسب نفس الأشكال المنصوص علیها بالنسبة لرخصة البناء
ط شغل الأراضي وهذا ما أكدته المادة بتسلیم رخصة التجزئة في حالة عدم وجود مخط

، وتسلم رخصة التجزئة حسب الحالة في شكل قرار 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  15
  )2(.صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیا

وقد یكون طاب رخصة التجزئة محل تأجیل حیث یتم الفصل فیه خلال سنة على 
السلطة المكلفة بتسلیم الرخصة عندما تكون أداة التهیئة والتعمیر في حالة الأكثر من قبل 

  )3(.15/19من المرسوم التنفیذي  18الإعداد وهذا ما أكدت علیه المادة 

  تحضیر شهادة التقسیم وتسلیما: ثاثال 

تعتبر شهادة التقسیم وثیقة تبین شروط إمكانیة تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین 
   )1(ة أقسامأو عد

                                  
 .، السابق ذكره90/29من قانون  65أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  22أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  18أنظر المادة  -  )3(
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وتسلیم ) أ(_ شهادة التقسیم_وهنا ینبغي التطرق إلى إجراءات تحضیر هذه الشهادة 
  ).ب(هذه الشهادة 

 :إجراءات تحضیر شهادة التقسیم   -أ 

  .ینبغي أن یتقدم المالك أو موكله بطلب شهادة التقسیم الموقع علیه

 .على المعني أن یدعم طلبه -
 .إمّا بنسخة من عقد الملكیة -
 .بالتوكیلوإمّا  -
 )2(.وإمّا بنسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو الموكل شخصا معنویا -

یرفق طلب شهادة التقسیم بملف یعده مكتب دراسات في الهندسة المعماریة وتشمل على 
  :الوثائق التالیة

  )3(.تصمیم الموقع یعد على سلم مناسب یسمح بتحدید تمركز المشروع -1

التي تشمل على البیانات  1/500أو  1/200یدیة المعدة على سلم التصامیم الترش -2
  : التالیة

 .حدود القطعة الأرضیة ومساحتها -
مخطط كتلة البنایات الموجودة على المساحة الأرضیة والخصائص الإجمالیة  -

 .للأرضیة والمساحة المبنیة من الأرض
 .قنیة الرئیسیة لذلكبیان شبكات التهیئة الموصولة بالقطعة الأرضیة والخصائص الت -
 .اقتراح تقسیم المساحة الأرضیة -

                                                                                                    
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  33أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  34لمادة أنظر ا -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  35أنظر المادة  -  )3(
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 )1(.تخصیص القطع الأرضیة المقررة في إطار نسبة التقسیم -

یتم تحضیر طلب شهادة التقسیم على مستوى الشباك الوحید للبلدیة مثل رخصة  -
  )2(.البناء

نسخ إلى رئیس المجلس ) 05(والوثائق المرفقة به في  یرسل طلب شهادة التقسیم -
  .الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة الأرض

یسجل تاریخ إیداع الطلب في وصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي في نفس  -
  .الیوم

بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي ینبغي أن تكون مطابقة لتشكیل الملف یوضح  -
  )3(.قة مفصلة على الوصلنوع الوثائق بطری

 :تسلیم شهادة التقسیم  -ب 

  )4(.إن شهادة التقسیم تبلغ خلال الشهر الموالي لتاریخ إیداع الطلب

 )5(.سنوات ابتداء من تاریخ تبلیغها 03تحدید مدة صلاحیة هذه الشهادة بـ  -
في حالة أن طالب شهادة التقسیم لم یرضیه الرد الذي تم تبلیغه به أو في حالة  -

السلطة المختصة فعلیه في الآجال المطلوبة أن یودع طعنا مقابل وصل سكوت 
 )6(.إیداع لدى الولایة

  )1(.یومًا) 15(وهنا تكون مدة آجال تسلیم الرخصة أو الرفض خمسة عشر 
                                  

 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  35أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  37أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  36أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  38أنظر المادة  -  )4(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  39أنظر المادة  -  )5(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  40أنظر المادة  -  )6(



                                             الفصل الأول
 

34 
 

  .للإشارة فإن شهادة التقسیم تسلم من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي

 والهدم وشهادة المطابقةكیفیة منح رخصة البناء : الفرع الثاني

لقد أولى المشرع اهتمام لنوعین من الرخص في قانون التهیئة والتعمیر والبناء 
باعتبارهما من إحدى المیكانیزمات التي لها دور في التنظیم والرقابة على عملیة البناء 

، وباعتبارهما رخصتین )ثانیا(ورخصة الهدم ) أولا(وهذین الرخصین هما رخصة البناء 
فقد ألزم قانون التعمیر والبناء صاحب البناء أو المستفید من _ بناء وهدم _ ضادتین م

وهذا بطلب شهادة  )2(رخصة البناء عند الإتمام من الأشغال مطابقتها مع رخصة البناء
  )3(.مطابقة التي یقوم بطلبها لدى السلطات المختصة

  ).اثالث(التطرق إلى كیفیة منح شهادة المطابقة  وهنا أوجب

  كیفیة منح رخصة البناء : أولا

قبل أي عملیة تشیید أو حتى تحویل البنایات، اكتفى المشرع بذكر ضرورة وإلزامیة 
الحصول على رخصة البناء، حیث تعد أداة لمراقبة احترام القواعد أو المبادئ العامة 

  )4(.للتهیئة والتعمیر

  تسلیمهاوللحصول على هذه الرخصة لا بد من إجراءات قبل 

 )أ(شروط منح رخصة البناء   -
 )ب(إجراءات الحصول على رخصة البناء  -

                                                                                                    
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  40/02أنظر المادة  -  )1(
نورة سعداني، أدوات تدخل الدولة والجماعات المحلیة لحمایة الأراضي الفلاحیة والعمرانیة، مذكرة لنیل  -  )2(

 .94، ص 2005الماجیستیر في القانون، تخصص القانون العقاري والزراعي، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
 .70، ص 2010نورة منصوري، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر،  -  )3(
أولد رابح صافیة إقلولي، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، دار هومة للطباعة والنشر  -  )4(

 .137، ص 2014والتوزیع، الجزائر، 
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 )ج(الجهات المختصة بمنح الرخصة  -
 شروط منح رخصة البناء  -أ 

سواء باستغلالها أو استعمالها أو إن الحق في البناء مرتبط بحق ملكیة الأرض 
التصرف، لذا نجد من الناحیة القانونیة قبل منح رخصة البناء یجب التأكد من صفة 
طالب الرخصة وتحدید أعمال البناء التي یستوجب الحصول على التراخیص بالبناء قبل 

  )1(الشروع 

ة بالنسبة ونظرا لأهمیة وخطورة هذا الحق بالنسبة للآثار التي تترتب عنه خاص
للأراضي الفلاحیة فإن المشرع الجزائري لم یترك حریة مطلقة، بل وضع قیود وفق نظام 

  )2(قانون صارم

ویجب أن تمنح رخصة البناء من قبل سلطة إداریة مختصة في إحدى الهیئات 
 .  الإداریة للجماعات المحلیة

 إجراءات الحصول على رخصة البناء   -ب 

یجب على المالك : على أنه 15/19م التنفیذي رقم من المرسو  42لقد نصت المادة 
أو موكله أو المستأجر لدیه المرخص له قانونا أو الهیئة أو المصلحة المخصصة لها 
قطعة الأرض أو البنایة، أن یتقدم بطلب رخصة البناء وهنا نجد أن المادة السابقة قد 

عن الشروط المتعلقة حددت الشروط المتعلقة بطالب الرخصة، وبالتالي یمكن التحدث 
بمحتویات الطلب وتتمثل في كون محتویات ملف رخصة البناء تتكون من وثائق تثبت 

  :صفة الطالب، وهناك وثائق أخرى خاصة بالبناء ویمكن أن نجیزها كالآتي

                                  
رخصة البناء في حمایة البیئة والعمران، مجلة المفكر، العدد السادس، جامعة محمد خیضر، حبة عفاف، دور  -  )1(

 .310، ص 2010بسكرة، 
، جامعة بسكرة، د س 4رمزي حوحو، رخصة البناء وإجراءات الهدم في التشریع الجزائري، مجلة المفكر، عدد  -  )2(

 .219ن، ص 
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نسخة من عقد الملكیة أو نسخة من شهادة الحیازة المنصوص علیه في القانون رقم  -
 .1990نوفمبر  18: المؤرخ في 90/25

 .1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75أو توكیلا طبقا لأحكام الأمر رقم   -
 .أو نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص قطعة الأرض أو البنایة -
 )1(.نسخة من القانون الأساسي إذا كان المالك أو موكله شخصا معنویا -

  )2(.لمشروعمخطط الموقع علي سلم مناسب یسمح بتحدید موقع ا -1

بالنسبة للقطع الأرضیة التي مساحتها تقل أو تساوي  1/200مخطط الكتلة على سلم  -2
وهذا للقطع الأرضیة التي مساحتها  1/1000، وعلى سلم 2م 500وتتعدى  2م 5000
  )3(.2م 5000تتجاوز 

لمختلف مستویات  للتوزیعات الداخلیة 1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم  -3
  )4(.البنایة

  )5(.مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك -4

  .الوثائق المكتوبة والبیانیة التي تدل على البناء بحصص عند الاقتضاء -5

  )6( .ذلك بإرفاق المذكرة بالرسوم البیانیة الضروریة: دراسة في الهندسة المدنیة -6

   )7(.ویوقعه مهندس معتمد في الهندسة المدنیة تقریرا بعده -7

                                  
 .، السابق ذكره15/19رقم من المرسوم التنفیذي  42أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42/01أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42/02أنظر المادة  -)3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42/03أنظر المادة  -  )4(
 .، السابق ذكره15/19المرسوم التنفیذي رقم من  42/04أنظر المادة  -  )5(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  42/05أنظر المادة  -  )6(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  43أنظر المادة  -  )7(
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 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  45بعد الانتهاء من إیداع الطلب وطبقا للمادة 
نسخ بالنسبة لمشاریع ) 03(یرسل طلب رخصة البناء والملفات المرفقة به في ثلاث «

قیة المشاریع التي نسخ بالنسبة لب) 08(البنایات الخاصة بالسكنات الفردیة، وفي ثماني 
تحتاج إلى رأي المصالح العمومیة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل وجود قطعة 
الأرض، یسجل تاریخ إیداع الطلب بوصل یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي في نفس 

   )1(»الیوم بعد التحقق من الوثائق الضروریة التي تكون مطابقة لتشكیل الملفات

الطالب وصل الإیداع لكون أن هذا الوصل یكتسي أهمیة خاصة  وبعد هذا یتسلم
من حیث أنه یبین مطابقة الوثائق المقدمة وصلاحیتها وكذا تبین تاریخ الإیداع الذي یعد 

   )2(.میعاد انطلاق الآجال القانونیة للبث في الطلب من قبل الإدارة

 الجهات المختصة بمنح رخصة البناء  -ج 

  :الشعبي البلدي في منح رخصة البناء اختصاص رئیس المجلس -1-ج

المجلس الشعبي البلدي صلاحیات في تسلیم رخصة البناء، فقد نصت  إن لرئیس
یتعلق بالبلدیة على أن لرئیس المجلس الشعبي البلدي  11/10من القانون رقم  95المادة 

صلاحیات في منح رخصة البناء فقد یكون یحمل صفة ممثلا للبلدیة وقد یكون بصفة 
   )3(.ممثل للدولة

وقد جرى أن التشریع الجزائري أعطى صلاحیة تسلیم رخصة البناء من اختصاص 
  :رئیس المجلس الشعبي البلدي حیث

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  45/01أنظر المادة  -  )1(
غربي، البناء الفوضوي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة إبراهیم  -  )2(

 .56، ص 2012الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
 .یتعلق بالبلدیة، السابق ذكره 22/06/2011: المؤرخ في 11/10من القانون رقم  95أنظر المادة  -  )3(
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تسلم رخصة البناء من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثل البلدیة بالنسبة   -
 .لجمیع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع یغطیه مخطط شغل الأراضي

  )1(.سلم أیضا في حالة عدم وجود مخطط شغل الأراضي بصفته ممثلا للدولةت -

  :اختصاص الوالي في منح رخص البناء -2-ج

إن الوالي باعتباره ممثلا للدولة فقد منح له المشرع اختصاص هي تسلیم رخصة 
یتعلق  2012فبرایر 21المؤرخ في 12/07البناء وهذا حسب ما ینص علیه القانون رقم 

ن الولایة، فالمشاریع والبنایات التي لا تدخل من اختصاص رئیس المجلس الشعبي بقانو 
  .البلدي ولو بصفته ممثلا للدولة

عن بعض المشاریع التي  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49فقد نصت المادة 
  : یسلم الوالي رخص بنائها وهي

 .التجهیزات العمومیة أو الخاصة ذات منفعة محلیة -
وحدة سكنیة ویقل عن  200تها عن فوق عدد سكناالسكنات الجماعیة التي یمشاریع  -

 .وحدة سكنیة 600
الأشغال والبنایات والمنشآت المنجزة لحساب الدول الأجنبیة أو المنظمات الدولیة  -

 .ومؤسساتها العمومیة وأصحاب الامتیاز
  )2(.المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة -

  :اختصاص الوزیر المكلف بالتعمیر بمنح رخصة البناء -3-ج

إن المشرع الجزائري یوزع الاختصاص في منح رخص البناء بین هیئات الجماعات 
المحلیة وخاصة بین رئیس المجلس الشعبي البلدي والوالي، والوزیر المكلف بالتعمیر 

رخصة البناء  حیث سلم الوزیر المكلف بالتعمیر _وزیر الصحة وإصلاح المستشفیات_
                                  

 .السابق ذكره 90/29من القانون رقم  65أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  49أنظر المادة  -  )2(
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بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنیین بالنسبة للمشاریع المهیكلة ذات المصلحة 
   )1(.90/29من القانون رقم  67الوطنیة  أو الهویة، وهذا ما نصت علیه المادة 

  كیفیة منح رخصة الهدم: ثانیا

صادر من جهة مختصة حیث تمنح للمستفید وهذا  قرار إداري رخصة الهدم هي
الأخیر له الحق في إزالة البناء كلیا أو جزئیا، حیث ما كان البناء واقعا ضمن مكان 

   )2(.مصنف أو في طریق التصنیف

فیجب أن یخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء الحصول على رخصة مسبقة بالهدم 
الرخصة إلا أنه لم یتم تنظیمها قانونا إلا  وقد جرى العرف الإداري على التعامل بهذه

   )3(.المذكورین 91/176وكذا المرسوم التنفیذي رقم  90/29بموجب قانون 

ویتم منح الرخصة بإتباع إجراءات إصدار قرار متعلق بهذه الرخصة، وهذه 
  .الإجراءات لا تختلف عن المتعلقة بإصدار القرارات المتعلقة بالبناء

 ر المتعلق برخصة الهدممنح القرا إجراءات  -أ 

یتم إیداع طلب مرفق بملف لدى المجلس الشعبي البلدي حیث نصت المادة 
یمكن إیداع طلب رخصة الهدم مع «على أنه  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  71/01

 )4(»طلب رخصة البناء، بالنسبة للمشاریع المخصصة للسكن الفردي

 

  

                                  
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  67أنظر المادة  -  )1(
 .11 ، ص2003الزین عزري، قرارات العمران الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر،  -  )2(
 .223سماعین شامة، المرجع السابق، ص  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  71/01أنظر المادة  -  )4(
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  : لب الرخصةاصفة ط

صفة طالب  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72المادة  لقد منح المشرع في
  )1(.المالك، الوكیل، الهیئة العمومیة المخصصة لها البنایة: الرخصة لثلاث أصناف

فمالك البنایة الآیلة للهدم یجب أن یقدم طلب للترخیص له بهدمها، وعلیه أن یثبت 
المؤرخ في  90/25ون رقم نسخة من عقد الملكیة أو شهادة الحیازة طبقا لأحكام القان

  .ویمكن أن یقوم بهذا الوكیل بموجب وكالة رسمیة 1990نوفمبر 

أما الهیئة العمومیة فعلیها تقدیم نسخة من العقد الإداري الذي ینص على تخصیص 
  )2(.البنایة المعنیة

  التحقیق في الملف  -ب 

  :یشمل الملف المرفق بطلب رخصة الهدم على ما یلي

 )3(.لى السلم المناسب الذي یسمح بتحدید موقع المشروعتصمیم الموقع یعد ع -
 )4(.من البنایة الآیلة للهدم 1/200أو  1/500مخطط للكتلة یعد على سلم  -
تقریرا وتعهدا على القیام بعملیة الهدم في مراحل والوسائل التي یتعین استعمالها بصفة  -

 )5(.لا تعكر استقرار المنطقة
مؤشرًا علیه من طرف مهندس مدني، یوضح علیه الطریقة إرفاق الملف بمحضر خبرة  -

 )6(.التي یتم فیها عملیة الهدم والعتاد المستعمل قصد ضمان استقرار المباني المجاورة
 )1(.مخطط مراحل الهدم وآجالها -

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/01أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/02أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/03أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/04أنظر المادة  -  )4(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/05أنظر المادة  -  )5(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/06أنظر المادة  -  )6(
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للبنایة یحدد الجزء الذي یتم هدمه مع الاحتفاظ بالجزء  1/100مخطط على سلم  -
 )2(.الأخیر

 )3(.للمكان بعد شغوره التخصیص المحتمل -
 إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم  -ج 

لقد جعل المشرع الاختصاص الحصري في منح رخصة الهدم لرئیس المجلس 
الشعبي البلدي المختص إقلیمیا حیث یتم إرسال طلب رخصة الهدم والملفات المرفقة به 

  )4(.ایةإلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لمحل موقع البن) 03(في ثلاث نسخ 

یسجل تاریخ الإیداع على الوصل الذي یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص 
  :حیث، )5(إقلیمیا، في نفس الیوم

یحضر الشباك الوحید الذي فتح على مستوى البلدیة طلب رخصة الهدم حسب نفس  -
 )6(.الأشكال المنصوص علیها لتحضیر رخصة البناء

 .ابتداء من تاریخ إیداع ملف الطلبحضیر بشهر واحد تیحدد أجل ال -
 )7(.تسلم رخصة الهدم في شكل قرار -
یجب على الأشخاص العمومي التي تمت استشارتهم من طرف ممثلیهم في الشباك  -

خمسة عشر یومًا من تاریخ استلام طلب إبداء الرأي مع ) 15(الوحید إبداء رأیها في اجل 
  )8(.تعلیل الرأي إذا كان هناك الرفض

                                                                                                    
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/07أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/08أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  72/09أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  73/01نظر المادة أ -  )4(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  73/02أنظر المادة  -  )5(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  74أنظر المادة  -  )6(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  75أنظر المادة  -  )7(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  75أنظر المادة  -  )8(
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 .نفیذ عملیة الهدمشروط ت  -د 
 )1(.إعداد تصریح بفتح ورشة قبل القیام بأشغال الهدم -
سم وهدا خلال  80وضع المستفید من الأشغال لوحة مستطیلة الشكل تتجاوز أبعادها  -

 عمل الورشة 
 .إرفاق نموذج یوضح مراجع رخصة الهدم -
 الأشغال لأعضاءتاریخ افتتاح الورشة والتاریخ المرتقب  -
  )2( .المكلفة بأشغال الهدمسسة ؤ اسم الم -
 :الآتیةهدم في الحالات تنقضي رخصة ال   :انقضاء رخصة الهدم  -ه 

 .سنوات) 05(خمسة  أجلإذا لم تحدث عملیة الهدم خلال  -
 .إذا توقفت أشغال الهدم خلال سنة واحدة -
 )3(.إذا ألغیت الرخصة صراحة بموجب قرار من القضاء -

 .كیفیة منح شهادة المطابقة: ثالثا

تمنح شهادة المطابقة بعد التأكد من انتهاء الأشغال حیث یجب على طالبها إتباع 
  :مجموعة من الإجراءات لتسلمها وتتمثل في

  ). أ(التصریح بانتهاء الأشغال 

  ).ب(التحقیق في شهادة المطابقة ومراقبة مدى مطابقة الأشغال 

  )ج(الجهات المختصة بمنح شهادة المطابقة 

  )د(قة منح شهادة المطاب

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  83أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  84أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  85أنظر المادة  -  )3(
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 :التصریح بانتهاء الأشغال  -أ 

لقد أوجب القانون على المستفیدین من رخصة البناء عند انتهاء أشغال البناء 
  )1(.والتهیئة التي یتكفل بها، استخراج شهادة مطابقة الأشغال المنجزة مع رخصة البناء

 إذن فشهادة المطابقة تعد إلزامیة لكل شخص تحصل على رخصة البناء وقام بإتمام
أعمال البناءـ وشهادة المطابقة تقوم مقام رخصة السكن أو الترخیص باستقبال الجمهور أو 

، على أنه لا یسمح بشغل 08/15من القانون رقم  10المستخدمین، حیث نصت المادة 
   )2(.أو استغلال أي بنایة إلا بعد الحصول على شهادة المطابقة

المطابقة، حیث یودع المستفید  فالمبادرة تكون لصاحب المشروع في طلب شهادة
یوما ابتداءً من تاریخ الانتهاء من هذه الأشغال ) 30(من رخصة البناء خلال أجل ثلاثین 

بالنسبة للبنایات ذات الاستعمال السكني، ومحضر تسلیم الأشغال معدًا من طرف الهیئة 
یات ذات الاستعمال ، بالنسبة للتجهیزات والبنا) C.T.C(الوطنیة للمراقبة التقنیة للبناء 

السكني الجماعي أو البنایات المستقبلة للجمهور، وذلك بمقر المجلس الشعبي البلدي 
، كما ترسل نسخة من التصریح إلى )3(لمكان البناء مقابل وصل إیداع یسلم في نفس الیوم

 )4(.رئیس القسم الفرعي للتعمیر على مستوى الدائرة

 

 

 

  
                                  

 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  63أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره08/15قانون رقم من ال 10أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66/01أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66/02أنظر المادة  -  )4(
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 ومراقبة مدى مطابقة الأشغالالتحقیق في شهادة المطابقة   -ب 

المؤهلین قانونا وهذا من خلال اجتماع لجنة مراقبة المطابقة وبناء  یقوم الأعوان
یومًا، بعد ) 15(على استدعاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني وذلك في أجل 

  )1(.إبداع التصریح بانتهاء والأشغال عند الاقتضاء

البلدي بإرسال إشعار بالمرور، یخطر فیه المستفید من یقوم رئیس المجلس الشعبي 
  )2(.أیام على الأقل 08رخصة البناء بتاریخ إجراء المراقبة وذلك قبل 

بعد محضر الجرد فورًا وتذكر في هذا المحضر جمیع  وبعد عملیة مراقبة المطابقة
ا یوقع بعده )3(الملاحظات، یبین رأي اللجنة حول مدى مطابقة التي تمت معاینتها،

  )4(.أعضاء اللجنة على هذا المحضر في نفس الیوم

 الجهات المختصة بمنح شهادة المطابقة  -ج 

بتسلیم شهادة المطابقة التي یرفق نموذجا منها  یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي
على أساس محضر اللجنة الذي یرسل له یوم خروجه عن طریق ممثله في اللجنة في 

تاریخ الخروج إذا بین محضر الجرد مطابقة المنشآت التي تم أیام ابتداء من  08أجل 
   )5(.الانتهاء من أشغالها

، على أن تسلم شهادة 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  64كما نصت المادة 
المطابقة من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بالنسبة لرخص 

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67/01أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67/02أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67/03أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  67/04أنظر المادة  -  )4(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68/01أنظر المادة  -  )5(
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ة من طرف الوالي المختص إقلیمیا أو من طرف البناء المسلمة من طرفه أو تلك المسلم
   )1(.الوزیر المكلف بالعمران

أمّا في حالة عدم تصریح صاحب البنایة بانتهاء الأشغال تجرى عملیة المطابقة 
   )2(.للأشغال وجوبا بمبادرة من رئیس المجلس الشعبي البلدي

  :منح شهادة المطابقة  -د 

المجلس الشعبي البلدي شهادة المطابقة رئیس یسلم :  68/01حسب نص المادة 
التي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم، على أساس محضر اللجنة الذي یرسل له یوم 

، ابتداء من تاریخ الخروج أیام ثمانیة )08(خروجه عن طریق ممثله في اللجنة في أجل 
   )3(.إذا بین محضر الجرد مطابقة المنشآت التي تم الانتهاء من أشغالها

الأشغال المنجزة مطابقة اللجنة بالبحث في هل  68/01ث تقوم حسب المادة حی
بإعداد محضر الجرد الذي یثبت مطابقة الأشغال  رخصة البناء كما تتولىلأحكام 

  .المنجزة، ثم یتم تسلیم شهادة المطابقة

مسؤولیة الجماعات المحلیة في مدى مطابقة عملیات البناء لتصامیم : المطلب الثاني
  .المهندسین

على الرغم من الاختصاصات التي منحت للجماعات المحلیة من قبل المشرع في 
التعمیر وتسلیمها، إلا أن هناك تواطؤ من قبل السلطات والهیئات كیفیات تحضیر عقود 

حیث نجد إنجاز أشغال المختصة دفع إلى تسجیل بعض الخروقات في ضوابط التعمیر، 
ف المهندسین المعماریین أو إحداث البناء المرخص به بدون ترخیص مسبق وبدون إشرا

معاییر لدون مطابقة للتصامیم المصادق علیها، حیث قد تستخدم مواد البناء غیر مطابقة ل
                                  

 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  64أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  66أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  68/01أنظر المادة  -  )3(
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الفرع (لتصامیم أشغال البناء ومعاینتها  التقنیة المعتمدة، وهذه الأعمال تعد مخالفات
 .)الفرع الثاني(جماعات المحلیة رؤساء المما استوجب ترتیب مسؤولیات على ) الأول

   مخالفة تصامیم أشغال البناء ومعاینتها: الفرع الأول

وخاصة رئیس المجلس الشعبي البلدي لمشرع الجزائري للجماعات المحلیة أحاط ا
ومعاینة المخالفات  مسك سجلات متابعة الأشغال ومعاینتهاالمختص إقلیمیا اختصاص 

  .والمعاینة وهذا لضمان الشفافیة مراقبةالإجراءات  بإتباعخاصة في مجال التصامیم وذلك 

رخصة البناء بتقدیم ملف متعلق بالهندسة المعماریة وهذا ما فقد ألزم المشرع طالب 
المحدد لكیفیات تحضیر عقود  15/19من المرسوم التنفیذي رقم  43نصت علیه المادة 

أن تكون ملزمة بتأشیرة المهندس فقد أصبحت كل مشاریع البناء لابد  التعمیر وتسلیمها
  .المعماري

تعیین شروط الذي یحدد  06/55التنفیذي رقم  من المرسوم 02وبالرجوع إلى المادة 
: الموظفین المؤهلین للبحث والتحري في المخالفات المتعلقة بالبناء حیث تنص على أن

مارسون عملهم لذین یالمستخدمون ا.... زیادة على ضبط أعوان الشرطة القضائیة ... «
بمصالح الولایة التابعة لإدارة وزارة السكن والعمران والأعوان الذین یمارسون عملهم 

رؤساء المهندسین المعماریین : عة للبلدیة والذین یعیشون من بینبمصالح التعمیر التاب
   )1(»... ورؤساء المهندسین في الهندسة المدنیة 

                                  
، یحدد شروط وكیفیات تعیین الأعوان 2006ینایر  30مؤرخ في  06/55من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  -  )1(

 06المؤهلة للبحث في مخالفات التشریع والتنظیم في مجال التهیئة والتعمیر ومعاینتها وإجراءات المراقبة، ج ر عدد 
 61، ج ر عدد 22/10/2009مؤرخ في  09/343 معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 05/02/2006صادرة في 
 . 25/10/2009صادر في 
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من المرسوم  43بما جاء في المادة عدم الالتزام : وتكمن هذه المخالفات في
 03وتسلیمها، خاصة الفقرة المحدد لكیفیات تحضیر عقود التعمیر  15/19رقم التنفیذي 
  :المتعلقة

للبنایات التي تقل مساحة بالنسبة  1/50التصامیم المختلفة المعدة على السلم  -
مساحة للبنایات التي تتراوح  بالنسبة 1/100وعلى سلم  2م 300مشتملاتها عن 
 .لباقي البنایات بالنسبة 1/200وعلى سلم 2م 600و  2م 300مشتملاتها بین 

والتقدیري للأشغال وآجال إنجاز ذلك،  تتضمن الكشف الوضعيعدم الالتزام بمذكرة  -
 .43من المادة  04وقد نص على ذلك الفقرة 

على البناء بحصص عند الاقتضاء،  على الوثائق مكتوبة وبیانیة التي تدلعدم احتواء  -
من المرسوم التنفیذي رقم  43من المادة  05بما جاءت به الفقرة لتزام الاأي عدم 

15/19.  

أن المهندس المعماري یبرز دوره بصورة واضحة في مجال البناء،  ویمكن أن نلاحظ
  )1(.التصامیم، ثم یقوم بمراقبة البناء في طور إنجازهحیث یضع 

قد ألزم المهندس الذي صمم المبنى في مراعاة الأعداد المطابق  القانون إن
الفنیة والمواصفات القیاسیة وقت الإعداد، وتنفیذ القرارات للرسومات وتعدیلها بالأصول 

 )2(.الصادرة في شأن أسس تصمیم وشروط تنفیذ الأعمال الإنشائیة والبناء

 

  

                                  
شهیناز بودوح، شهرزاد بوسطلة، المسؤولیة الجنائیة للمهندس المعماري عن تهدم البناء، مجلة المنتدى القانوني،  -  )1(

 . 22، 21العدد الخامس، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ص ص 
لناتج عن البناء بدون رخصة بین القانون وتطبیقه عملیا ومختلف مواقف المحكمة یاسمین قزاتي، النزاع الجزئي ا -  )2(

 .96، ص 2017العلیا، دار هومة، الجزائر، 
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  .الجماعات المحلیةترتیب المسؤولیات على رؤساء : الفرع الثاني

طابقة تصامیم أشغال البناء لقد أوكلت للجماعات المحلیة مسؤولیة في مدى م
وهؤلاء الأعوان على مستوى البلدیة مثلاً أعوان مكلفین بالبناء ها بحیث یوجد ومعاینت

مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة  یمارسون عملهم بمصالح التعمیر التابعة للبلدیة مهمة
  .بالبناء

فرق المتابعة والتحقیق  09/156من المرسوم التنفیذي رقم  02وقد عرفت المادة 
التابعین للمصالح المكلفة بالتعمیر على مستوى على أنها مجموعة من الموظفین 

  )1(.البلدیة

كما أن هؤلاء الأعوان یعینون بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف بالسكن، 
ء، أو بقرار صادر من الوالي المختص باقتراح من رئیس باقتراح من مدیر التعمیر والبنا

المجلس الشعبي البلدي، وبالتالي فغن أي محالفة یرتكبها هؤلاء الأعوان یتحملها رؤساء 
لجماعات المحلیة كل حسب اختصاصه، فرئیس المجلس الشعبي البلدي باعتباره مسؤول ا

التابعة للبلدیة مسؤول عن على الأعوان الذین یمارسون عملهم بمصالح التعمیر 
  .المخالفات المرتكبة من طرف هؤلاء الأعوان

، یكلف رئیس المجلس الشعبي البلدي  11/10من قانون البلدیة  94فحسب المادة 
 السهر على احترام المقاییس والتعلیمات في مجال العقار والسكن: على الخصوص بـ

   )2(.والتعمیر وحمایة التراث الثقافي  المعماري

وقد اشترط المشرع أن یكون مشروع البناء موضوعا من قبل مهندس معماري معتمد 
تحث طائلة رفض الطلب، والذي علیه أن یضمّن في المشروع التصامیم والمستندات 

                                  
، یحدد شروط وكیفیات تعیین فرق 2009ماي  02: مؤرخ في، 09/156من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  - )1(

 .2009، سنة 27السكنیة وورشات البناء وتسییرها، ح ر عدد  المتابعة والتحقیق في إنشاء التجزئات والمجموعات
 .، السابق ذكره10/11رقم  قانون البلدیةمن  95/05أنظر المادة  -  )2(
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وتكوینها وتنظیمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا المكتوبة التي تعرف بموقع البیانات 
لهندسة المعماریة التي تراعي الخصوصیات المحلیة اختیار المواد والألوان مع تشجیع ا

  )1(.والحضاریة للمجتمع

ففي حالة إنجاز البناء بدون تصمیم یتعین على العون المؤهل إرسال محضر 
والوالي المختص إقلیمیا وهذا الأخیر یصدر  المخالفة إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي

إثبات مخالفة، ثم اریخ استلام محضر أیام ابتداء من ت 08قرار هدم البناء في أجل 
  )2(.یومًا 30یصدر الوالي قرار الهدم في أجل 

كما أن المخالفات الناتجة عن تصامیم أشغال البناء تجعل رؤساء الجماعات 
ایات لأنها عدم تسویة الملفات الخاصة بالبن_ یقومون بمنح رخصة البناءلا  _المحلیة 

الأخیرة من طرف رؤساء الجماعات المحلیة تجعلهم  ،فمخالفة هذه08/15مخالفة للقانون 
  .تحت مسؤولیة مخالفة القانون

  

  

  

  

 

  

                                  
المتعلق بالتهیئة والتعمیر،  04/05، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 90/29من القانون رقم  55أنظر المادة  - ) 1(

 .السابق ذكره
 .السابق ذكره 04/05معدل ومتمم بموجب القانون ، 90/29رقم  القانونمن  76أنظر المادة  -  )2(
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  :خلاصة الفصل الأول

بدراستنا للفصل الأول یتضح أن الهیئات المحلیة وقواعد التعمیر یشكلان لبنة في 
  .عملیة البناء

وقائیًا یتمثل في الرقابة الإداریة القبلیة للجماعات المحلیة وقد اعتمدت الدولة سبلاً 
یقوم به كل من رئیس المجلس الشعبي البلدي على ویتجلى ذلك بالدور المنوط الذي 

مستوى البلدیة والوالي والمصالح التابعة له على مستوى الولایة وهذا من خلال تنظیم 
  .عملیة البناء

لإعطاء قدرات  واسعة في البناء یة صلاحیاتكما أعطى المشرع للجماعات المحل
المتعلق بالتهیئة والتعمیر المعدل  90/29في تسییر وتنفیذ مشاریعها وهذا في ظل قانون 

الذي یحدد كیفیات  15/19والمرسوم التنفیذي رقم  04/05بموجب القانون والمتمم 
  .تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها

ماعات المحلیة بمسؤولیة كبیرة في مدى لكن على الرغم من ذلك فقد منیت الج
المهندسین وهذا بمعاینة أي مخالفة تحدث لهذه التصامیم مطابقة عملیات البناء لتصامیم 

مع التدرج في تحمل المسؤولیات لدى رؤساء الجماعات المحلیة وهذا من أجل تحقیق 
      .ء الفوضويلمصلحة العمرانیة والحد من البناا

    

  

          

      



  

  

  

  

 
 
الثـــانيل ــــالفص    



  

 :الثانيالفصل 

الوسائل القانونیة المعتمدة في : الثانيعنوان الفصل 
لمراقبة عملیات  تدخل الجماعات المحلیة

  .عن ذلك المترتبة البناء والجزاءات

الوسائل القانونیة المعتمدة : عنوان المبحث الأول
لتسلیم عقود الملكیة بعد عملیة البناء 

  .والتجزئة

عن  المترتبةالجزاءات القانونیة : عنوان المبحث الثاني
  .مخالفة قانون البناء
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لقد كرس المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات القبلیة واللاحقة التي تفرض من 
الجماعات المحلیة على طالب رخصة البناء حیث سن مجموعة من النصوص قبل 

البناء والحد من التصرفات التي تمس بالبنایات ضبط عملیة القانونیة وهذا من أجل 
واحترام الأراضي . للقوانین والأنظمة الساریة المفعول الخروقاتبعض والقضاء على 
  .المخصص للبناء

كما صدرت أیضا مجموعة من النصوص التنظیمیة، تتعلق بالوسائل القانونیة 
  ).المبحث الأول( لتسلیم عقود الملكیة بعد عملیة البناء والتجزئةالمعتمدة 

نجد هناك أنه في الواقع وعلى الرغم من وجود آلیات للرقابة في عملیة البناء إلاّ 
مخالفات وهو ما تطلب من المشرع ردع كل من تسول له نفسه مخالفة كل النصوص 

، وما یظهر أكثر اهتمام الدولة لنظام العام القانونیة ذات الصلة بالنظام العام العمراني
تتضمن جزاءات یضبط عملیة البناء هو سن قوانین كد وجود نظام رقابي وما یؤ  العمراني
 ). المبحث الثاني(تطبق على كل من یخالف قانون البناء ) أو عقوبات(صارمة 
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المعتمدة لتسلیم عقود الملكیة بعد عملیة البناء  الوسائل القانونیة: الأولالمبحث 
  .والتجزئة

تعد الوسائل القانونیة هي مجموع الرخص والشهادات التي تفرض على أصحاب 
البناء، وكل من یتكفل بأشغال التهیئة والتعمیر والتوسیع العمراني وهي قرارات فردیة 

  .یعتمد علیها المشرع من خلال دورها الرقابي الوقائيیطلبها كل من له مصلحة في ذلك، 

الحصول على رخصة مسبقة بعد تقدیم طلب في إطار فقد قید المشرع عملیة البناء ب
في مدى احترام صاحب البناء لمواصفات وأحكام الرخصة یتم التحقیق  الرقابة السابقة

، ونفس النسق فإن )المطلب الأول(المسلمة للشروع في البناء عن طریق شهادة المطابقة 
أشغال امة بنایة، تخضع رخصة التجزئة المسلمة للقیام بتجزئة قطعتین أو عدة قطع لإق

التجزئة بعد إتمامها إلى تحقیق ومراقبة مدى مطابقة أشغال التجزئة لمقتضیات الرخصة، 
  ).المطلب الثاني(ویتجلى ذلك عن طریق الحصول على شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة 

  .شهادة المطابقة: المطلب الأول

ء یتم عند انتهاء أشغال البنا: أنهعلى  90/29من القانون رقم  75لقد نصت المادة 
بشهادة المطابقة تسلم حسب الحالة من قبل  إثبات مطابقة الأشغال مع رخصة البناء

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي

حیث یكون طلب شهادة المطابقة في شكل ملف یقدم إلى رئیس المجلس الشعبي 
  .البلدي أو الوالي حسب الحالة

نیة لاستلام الأستاذة منصوري نورة شهادة المطابقة بأنها أداة قانو  كما عرفت
رخصة البناء وتأكید على احترام صاحب الرخصة لقواعد التعمیر لمحتوى المشروع والتأكد 

   )1(.ولمخططات التهیئة والتعمیر وترخیص للباقي علیه بالمطابقة

                                  
 .70نورة منصوري، المرجع السابق، ص  -  )1(
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صاحب المشروع بعد كما ان المشرع نص على الالتزامات التي تقع على عاتق 
انتهاء البناء بإعلام رئیس المجلس الشعبي البلدي، فهي ملزمة على الأشخاص الطبیعیة 

یجب على المالك أو «على أن  90/29من قانون رقم  56والمعنویة وقد نصت المادة 
صاحب المشروع أن یشعر رئیس المجلس الشعبي البلدي بإنهاء البناء لتسلیم شهادة 

  )1(.»المطابقة

 :طبیعة القانونیة لشهادة المطابقة  -أ 

تعرف شهادة المطابقة بأنها قرار إداري یثبت ویؤكد مطابقة الأشغال المنجزة مع 
مواصفات رخصة البناء، وقواعد التعمیر ومختلف التشریعات والتنظیمات الساریة 

لكل شخص طبیعي أو معنوي أنجز بنایة بغض النظر عن المفعول، حیث یمنح 
   )2(.طبیعتها

یمنع شغل الرقابة البعدیة اللاحقة للتعمیر، و وتعتبر شهادة المطابقة من بین أدوات 
  )3(.أو استغلال أ بنایة إلاّ بعد الحصول على شهادة المطابقة

 :خصائص شهادة المطابقة  -ب 

تعد شهادة المطابقة وسیلة رقابیة بعدیة لاحقة لعملیة البناء، وتتمیز بخصائص 
  :تتمثل فیما یلي

 )4(.مصلحة إداریة تابعة للدولةإداریة صادرة عن جهة أو شهادة المطابقة وثیقة   -1

                                  
 .، السابق ذكره90/29من قانون رقم  56أنظر المادة  -  )1(
، 2015، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2أولد رابح صافیة إقلولي، قانون العمران الجزائري، ط - )2(

 .185ص 
 .المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره 90/29من القانون رقم  10أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  02/05أنظر المادة  – )4(
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إجراء وقائي للكوارث من خلال فرض وإجبار كل من یقوم بتشیید بنایة على  -2
ومنع شغل أو الحصول على شهادة المطابقة للبنایة المشیدة بعد إتمام الأشغال، 

ت الوقایة من الكوارث عن البنایات غیر استغلال البنایة، وتكون الدولة بهذا قد حقق
 )1(.والمخططاتالمشروعة، التي لا تحترم فیها مواصفات رخصة البناء بالتجزئة 

شهادة المطابقة لا تخضع للسلطة التقدیریة للإدارة المانحة لهذه الشهادة بل هي  -3
 )2(.نتیجة معاینة تقنیة یقوم بها شخص مؤهل

 :المطابقةءات الحصول على الشهادة إجرا   -ج 

: شهادة المطابقة یجب إتباع إجراءات تمر على مراحل أهمهاللحصول على 
نیة بفحص الطلب المتعلق بالشهادة، ثم تبادر التصریح بانتهاء الأشغال أمام الجهات المع

على إثره الجهات المعنیة بإجراءات التحقیق حول ثبوت المطابقة من عدمها، یؤسس 
  .بالقبول أو الرفضعلیها إصدار القرار 

في حالة عدم تصریح المستفید بانتهاء الأشغال تجري عملیة المطابقة وجوبا 
  )3(.من رئیس المجلس الشعبي البلديبالمبادرة 

من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي والمصلحة المكلفة یتم إجراء المطابقة 
في معناها  08/15رقم من قانون  83بالتعمیر على مستوى الولایة، وقد نصت المادة 

على العقوبات على كل من لا یصرح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق المطابقة بغرامة 
   .مالیة

 

                                  
 .191إقلولي أولد رابح صافیة، المرجع السابق، ص  – )1(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  17أنظر المادة  – )2(
محمد جبري، التأطیر القانوني للتعمیر لولایة الجزائر، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع إدارة  - )3(

 . 109ن، ص .س.ومالیة، جامعة الجزائر، د
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 .تسلیم شهادة المطابقة بعد ثبوت تطابق الأشغال مع مواصفات الرخص المسلمة  -د 

بعد انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقیق في مدى مطابقة الأشغال المنجزة وفق 
لصاحب البناء حق في الحصول على رخصة ت المتعلقة برخصة البناء وثبوت المواصفا

رخصة البناء وقواعد العمران یتم تسلیم شهادة  ضوابطادة المطابقة وهذا لاحترامه كل شه
  .البناء یشغل ویستغل البنایة المشیدةالمطابقة حیث یصبح صاحب 

بعد تحقیق اللجنة، یعمل  في حالة أن صاحب البناء لم یثبت مطابقته لرخصة البناء
فیقوم رئیس المجلس ) 03(أشهر البنایة خلال أجل ثلاثة على تقدیم طعن ومطابقة 

   )1(.الشعبي البلدي بتسلیم هذه الشهادة إذا ثبتت المطابقة

إذا رفض الطلب یشرع صاحب البناء في المتابعات القضائیة المقررة قانونا وهذا ما 
  )2(.90/29 من قانون 78نصت علیه المادة 

لصاحب البناء الذي لم یرضه الرفض وسكوت رئیس المجلس الشعبي البلدي أن 
 )3(.كما هو مقرر قانونایودع طعنا لدى الولایة 

 :08/15المطابقة بتسویة البنایات في إطار القانون رقم   -ه 

لقد أصدر المشرع الجزائري قانون یتعلق بالتسویة وتحقیق المطابقة للبنایات التي 
  .بوجه یخالف الأحكام الساریةشیدت 

في هذا القانون بین البنایات الشرعیة والغیر شرعیة، حیث میز المشرع الجزائري 
فمنها التي یقرر القانون قبولها للتسویة وبالتالي تحقیق المطابقة وأخرى غیر قابلة لتحقیق 

  .إنجازهاوإتمام الذي یحدد قواعد مطابقة البنایات  08/15المطابقة، وقد جاء القانون رقم 

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي  68/04أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  78أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  69أنظر المادة  -  )3(



                    الفصل الثاني
 

56 
 

رئیس المجلس  في حالة البناء المكتمل بدون رخصة وبعد قبول ملف التسویة یصدر -
الشعبي البلدي قرار إداري یتضمن رخصة البناء على سبیل التسویة وهذا بعد ثبوت 

   )1(.استیفاء جمیع وثائق الملف

فیصدر رئیس  البناء رخصةالبنایة وفي إطار حیازة مسبقة ل في حالة عدم إتمام إنجاز -
   )2(.المجلس الشعبي البلدي قرارا إداریا یتضمن رخصة إتمام الإنجاز

في حالة البنایة المتممة خلاف أحكام رخصة البناء المسامة لإنجازها، فإن رئیس  -
، 08/15طبقا لأحكام القانون رقم  المجلس الشعبي البلدي وباستیفاء ملف رخصة البناء

ضمن منح الشهادة لصاحب البناء وفضلا عن ذلك فیقوم بإخطار یصدر قرار إداریا یت
  .صهتخرج عن نطاق اختصاالإداریة الأخرى إذا كانت شهادة المطابقة السلطات 

یبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني في حالة رفع التحفظ على موافقة مشروطة  -
غرض رفع هذه التحفظات، وذلك بالشروط اللازم استیفائها لتسلیم قرار تحقیق المطابقة، ب

  )3(.بتحقیق المطابقة بعد رفع التحفظات وفقا للآجال المحدد له، لیقوم بتسلیم القرار

 :إصدار القرار المتضمن رفض ملف تحقیق المطابقة  -و 

البنایة التي لا تتوفر فیها عندما یصدر قرار إداریا یتضمن أمر بهدم  ذلكویتجلى 
كل بنایة لابد من المفروض أنها أنجزت بدون الحصول على الشروط القانونیة، بمعنى أن 

عن لجنة التحقیق  ردرخصة البناء، بعد الحصول على قرار رفض التسویة المعلل والصا
یومًا من استلام الرفض من لجنة الدائرة، وهذا ما نصت ) 15(بعد مرور خمسة عشر 

  )4(.08/15من قانون  45علیه المادة 

                                  
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  94أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره08/15من قانون رقم  43أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره08/15من قانون رقم  44أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره08/15من قانون رقم  43أنظر المادة  -  )4(
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  .شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة: المطلب الثاني

جمادى  14المؤرخ في  90/29من القانون  58و 57في إطار أحكام المادتین 
نشترط رخصة التجزئة لكل عملیة «  1990الموافق أول دیسمبر سنة  1411الأول عام 

تقسیم ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها إلى قطعتین أو عدة قطع إذا 
یجب استعمال إحدى القطع الأرضیة الناتجة عن هذا التقسیم أو عدة قطع أرضیة  نكا

   )1(.»لتشیید بنایة

وتعتبر رخصة التجزئة من بین وسائل الرقابة السابقة لحركة البناء، وقد أولى 
المشرع أهمیة بالغة لهذه الرخصة، فعند انتهاء عملیة التجزئة لابد على المستفید الحصول 

التجزئة وهذا بعد التصریح على انتهاء أشغال التجزئة بشكل مطابق على رخصة 
  .لمقتضیات الرخصة، لتسلم له شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة

  :تعریف شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة: أولا

الجزائري تعریف خاص لشهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة، إذ لم یعطي المشرع 
منه على  23نجد أن المشرع نص في المادة  15/19رقم التنفیذي بالرجوع إلى المرسوم 

أن المستفید من رخصة التجزئة علیه أن یقوم بطلب الحصول على شهادة قابلیة 
   )2(.والتهیئة بعد انتهاءه من أشغال التجزئةالاستغلال 

وثیقة إداریة حیث تسلم في شكل قرار صادر عن رئیس تعتبر شهادة التجزئة 
أو عن الوزیر المكلف بالعمران حسب ، شعبي البلدي أو الوالي المختص إقلیمیاالمجلس ال

  .الحالة

یطلب المستفید من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال قابلیة الاستغلال والتهیئة، 
  .هاتثبت مطابقة هذه الأشغال وإتمام تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال التي

                                  
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  57أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر المادة  -  )2(
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 :ملف طلب شهادة قابلیة الاستغلال  -أ 

  :إصدار شهادة قابلیة الاستغلال والتهیئة بملف یتكون منیتم 

طلب یتقدم به المستفید من رخصة التجزئة عند إتمام أشغال قابلیة الاستغلال والتهیئة،  -
شعبي البلدي لموقع وجود التجزئة، تسلم شهادة قابلیة الاستغلال التي إلى رئیس المجلس ال

من المرسوم التنفیذي  23نصت على ذلك المادة وقد  )1(.تثبت مطابقة الأشغال وإتمامها
  .15/19رقم 

  :یرفق الطلب المقدم ملف یحتوي على الوثائق التالیة

للأشغال، كما هي منجزة مع تحدید  1/500 أو 1/200تصامیم جرد تعد على سلم  -
  .التعدیلات التي طرأت بالنظر للتصامیم المصادق علیها

  )2(.استلام الأشغال محضر -

یرسل طلب شهادة قابلیة الاستغلال والوثائق المرفقة به بعد الانتهاء من تكوین الملف  -
   .إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي لموقع وجود قطعة الأرض) 02(في نسختین 

تحدید تاریخ إیداع الملف بموجب وصل إیداع یسلمه رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد  -
قة للملف على النحو المنصوص أن تكون مطابتي ینبغي التحقق من الوثائق الضروریة ال

  )3(.علیه

                                  
، یحدد كیفیات تحضیر عقود 25/01/2015، المؤرخ بتاریخ 15/19من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر المادة  - )1(

 .التعمیر وتسلیمها، المرجع سبق ذكره
 .ذكره ، السابق15/19من المرسوم التنفیذي رقم  24أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  25أنظر المادة  -  )3(
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یتعلق بمدى مطابقة أشغال قابلیة الاستغلال والتهیئة المنجز والأحكام  إن دراسة الطلب -
المنصوص علیها في الوثائق المكتوبة والبیانیة التي سلمت رخصة التجزئة على 

  )1(.أساسها

الأشكال  التعمیر التابعة للبلدیة، ضمن نفستتم دراسة الطلب من طرف مصالح  -
  .المنصوص علیها بالنسبة لشهادة المطابقة

بعد القیام بالمعاینة المیدانیة، یتم تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال بتحفظات أو بدون  -
تصحیح العیوب المحتملة في أجل لا یتعدى تحفظات، أو بطلب من صاحب التجزئة 

  )2(.اء من تاریخ المعاینة المیدانیة للأماكنیومًا، ابتد) 30(ثلاثین 

 :تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال  -ب 

اللجنة من خلال مطابقة البنایة المجزئة لما تضمنته رخصة التجزئة، وبعد قیام 
  .نایة محل الطلب لجمیع التزاماتهبتحریر محضر المثبت لتنفیذ صاحب الب

تي یرفق نموذج منها بهذا المرسوم، ال یبلغ القرار المتضمن شهادة قابلیة الاستغلال -
الموالي لتاریخ إیداع الطلب لدى رئیس المجلس ) 01(لصاحب الطلب خلال الشهر 

  )3(.الشعبي البلدي

وبعد القیام بالمعاینة المیدانیة، یتم تسلیم شهادة قابلیة الاستغلال بتحفظات أو بدون  -
المحتملة في أجل لا یتعدى تصحیح العیوب  تحفظات، أو یطلب من صاحب التجزئة

   )4(.یوما، ابتداء من تاریخ المعاینة المیدانیة للأماكن) 30(ثلاثین 

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  26أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  27أنظر المادة  -  )2(
 .السابق ذكره ،15/19من المرسوم التنفیذي رقم  28/01أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  27/02أنظر المادة  -  )4(
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شهادة قابلیة الاستغلال على استكمال الوثائق أو المعلومات  یمكن أن یتوقف تسلیم -
التي ینبغي على صاحب الطلب أن یستكملها، وهنا یوقف سریان میعاد الشهر الذي یلتزم 

   )1(.رئیس المجلس الشعبي البلدي بتسلیم الشهادةخلاله 

یمكن أن تسلم شهادة قابلیة الاستغلال على مراحل حسب الآجال المحددة في قرار  -
أشغال التهیئة المتبقیة لسیر الجزء الذي انتهت صة التجزئة، في حالة عدم عرقلة رخ

  )2(.الأشغال بها

  .زئة فیرفض شهادة قابلیة الاستغلالأمّا إدا ثبت عدم مطابقة الأشغال لرخصة التج

یمكن لصاحب طلب شهادة قابلیة الاستغلال الذي لم یرضه الرد الذي تم تبلیغه به، أو  -
أن یودع طعنًا مقابل وصل إیداع  في حالة سكوت السلطة المختصة في الآجال المطلوبة

المسبب بخمسة عشر تسلیم الرخصة أو الرفض یة، وفي هذه الحالة یحدد آجال لدى الولا
  .یومًا) 15(

یمكن لصاحب الطلب أن یودع طعنًا ثانیًا لدى الوزارة المكلفة بالعمران في حالة عدم  -
  .الأول خلال المدة المحددة التي تلي تاریخ إیداع الطعن تلقیه إجابة على الطعن

 صة بالولایةفي هذه الحالة، تأمر مصالح الوزارة المكلفة بالعمران مصالح التعمیر الخا -
على أساس المعلومات المرسلة من طرفها، بالرد بالإیجاب على صاحب الطلب أو 

ابتداء من تاریخ إیداع یومًا ) 15(بإخطاره بالرفض المسبب في أجل خمسة عشر 
  )3(.الطعن

  

                                  
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  29/02أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره15/19من المرسوم التنفیذي رقم  23أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره15/19رقم من المرسوم التنفیذي  31أنظر المادة  -  )3(
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  .الجزاءات القانونیة المترتبة عن مخالفة قانون البناء: المبحث الثاني

بوجود نظام رقابي یضبط عملیة البناء، العمراني یتجلى  إن اهتمام الدولة بالنظام
حیث تقوم أو تلعب الجماعات المحلیة كممثل للدولة دور كبیر، وقد نصت القوانین 

یجب مجموعة من القیود والآلیات  ىالمتعلقة بالتعمیر والبناء والمراسیم المنظمة لها عل
احترامها والإخلال بهذه المبادئ القانونیة تعد مخالفات حاصلة في عملیات البناء 

ط مجموعة من العقوبات أو مما استوجب على المشرع تجریمها وسل) المطلب الأول(
، حیث تطبق كل عقوبة حسب )المطلب الثاني(المترتبة عن مخالفات البناء الجزاءات 

   .المجرمین وللتحسیس بإلزامیة احترام قانون البناء الفة وهذا لردعدرجة جسامة المخ

  .المخالفات الحاصلة في عملیات البناء: المطلب الأول

وهذا بتوجیه إن المشرع الجزائري یعتمد على وسائل ومیكانیزمات في عملیات البناء 
استغلال الأراضي  على أحسن وجه لتحقیق المصلحة العامة إلاّ أن أصحاب البناء قد 

هذه الآلیات فتختلف المخالفة، لذلك نمیز بین  فرضهاتون عن التوجیهات التي یخرج
وبین المخالفات الواقعة على رخصة ) أولا(المخالفات الواقعة على المخططات العمرانیة 

  .)ثالثا(وكذلك القیام بأعمال البناء عیر مطابقة لأحكام رخصة البناء ) ثانیا(البناء 

  .على المخططات العمرانیةالمخالفات الواقعة : أولا

العمرانیة تعتمد علیها الجماعات المحلیة بل إلزامًا علیها لضبط إن المخططات 
التوجیهات الأساسیة للبناء فتدهور الأوعیة العمرانیة یرجع إلى مختلف المخالفات التي 

 : ل أهم المخالفات فيثمتتقع على المخططات وت
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  :التوجیهي للتهیئة والعمرانالمخالفات التي تمس المخطط   -أ 
یعرف المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه أداة للتخطیط المجالي والتسییر «

البلدیات المعنیة  أوالأساسیة للتهیئة العمرانیة للبلدیة الحضري، فهو یحدد التوجیهات 
  )1(.»ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

التقید بما ورد في هذا المخطط المصادق علیه یعد تنافي مع مخطط التهیئة فعدم 
مخطط موقع المشروع، بحیث أن لكل موقع من والتعمیر والذي على أساسه تم استخراج 

  .الإقلیم وظیفته الخاصة
 أویعني المساس بالأراضي والمعالم التاریخیة والأثریة الطبیعیة فالإخلال بالموقع 

صالحة للبناء المساحات الخضراء أو الأراضي الغابیة والفلاحیة، والتي كانت مسبقًا غیر 
   .وبالتالي لا تمنح رخصة البناء لتشیید البناء علیها

  :المخالفات الواقعة على مخطط شغل الأراضي   -ب 
في التسعینات وهذا نتیجة هفوات حصلت في ظهر مخطط شغل الأراضي 

لقة بالتهیئة والتعمیر والبناء، حیث أن المخطط هذا یعمل بشكل النصوص القانونیة متع
  .مع المخطط التوجیهي وهذا من أجل الخدمة العمومیة للبناءمتكامل 

الذي یحدد إجراءات إعداد مخطط  شغل  91/178م قوقد جاء المرسوم التنفیذي ر 
  )2(.علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بهاالأراضي والمصادقة 

الوثائق الشاملة التي تتضمن المبادئ «: مخطط شغل الأراضي بأنهویعرف 
، مهمة تثبیت القواعد العامة والصلاحیات لاستعمال والأدوات المحلیة للتخطیط الحضري

   )1(»الأراضي

                                  
 .173سماعین شمة، المرجع السابق، ص  -  )1(
الذي  1991مایو سنة  28الموافق لـ  1411ذي القعدة عام  14المؤرخ في  91/178المرسوم التنفیذي رقم  - )2(

، المعدل 12یحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة علیها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، ج ر، عدد 
 12، 07الذي یحدد إجراءات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها، ج ر، عدد  15/19والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

 . 05، ص 2015فیفري 
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 :الإخلال بالارتفاقات
یحب على صاحب البناء أن یحترم الارتفاقات والمتمثلة في الارتفاقات العامة 

  :تفاقات العامة تتمثل فيوالخاصة فالار 
 :الارتفاقات الصناعیة   -أ 

از الطبیعي، فشبكة الغاز تتمثل في الأراضي المخططة والمبرمجة لمرور قنوات الغ
الطبیعي اشترط القانون احترام مسافة الأمان الفاصلة بین محور قناة الغاز والبنایات 

  .متر كلتا الجهتین 75المجاورة 
  .للشرب وقنوات الصرف الصحيقنوات المیاه الصالحة  -
شبكات الكهرباء فاستغلال الكهرباء ذات الضغط المتوسط یتطلب القانون عدم البناء  -

  .الكهربائیةل الأسلاك و متر وطولها ط 30على جانبي الأسلاك بعرض قدره 
الاتصالات السلكیة كالألیاف البصریة المستخدمة لتكنولوجیا الإعلام والاتصال  -

  )2(.والانترنت
 :الارتفاقات الطبیعیة  -ب 

 .تتعلق بالأراضي التي یمنع فیها البناء بأي شكل كان
 :الارتفاقات الخاصة  -ج 

القانون العام، فعدم احترام وتندرج بوجود مصلحة خاصة ولا مجال لتدخل أشخاص 
  .عد مخالفةیمخطط شغل الأراضي 

علیها وفقا إن مخطط شغل الأراضي یحدد بالتفصیل قواعد استخدام الأراضي والبناء  -
طط شغل الأراضي یحدد تشكیلته للتوجیهات المحددة من طرف المخطط التوجیهي فمخ

  )3(.حیث تتكون من لائحة تنظیمیة مصحوبة بوثائق ومستندات مرجعیة

                                                                                                    
عبد االله لعویجي، قرارات التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  -  )1(

 .35، ص 2012
 .259، ص 2003اعین شمة، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دار هومة، الجزائر، سم -  )2(
 .177 - 176سماعین شمة، المرجع السابق، ص ص  -  )3(
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یرفق بسجل الاستقصاء له، أمّا المصادقة على مخطط شغل الأراضي فبعد تعدی -
مفوض التي استخلصها إلى الوالي المختص حیث یبدي رأیه ومحضر قفل ونتائج ال

یجب خلال یومًا ابتداء من تاریخ استلام الملف وإذا لم ) 30(وملاحظاته في أجل ثلاثون 
  )1(.هذه المدة بعد رأیه موافقا

فهناك تجاوزات علة مستوى الإطار غیر مبني والاستیلاء على المساحات العمومیة 
تقنیة من خلال الربط السیئ للشبكات التابعة للمصالح التقنیة وقد تكون هذه التجاوزات 

وشبكة  لإدارة البلدیة والتي تشمل قنوات صرف المیاه القذرة، والمیاه الصالحة للشرب
  .شبكات الغاز الطبیعيخطوط الكهرباء والهاتف و 

  .المخالفات الواقعة على رخصة البناء: ثانیا
البناء في إطار المصلحة العامة من خلال رخصة البناء ضرورة لوضع مشاریع تعد 

المصلحة العامة على تنظیمات العمران، ولتضع الإدارة قیودًا وضوابط تفرضها 
   )2(.متناسقة للبناء الأشخاص طبیعیة أو معنویة بغرض ضبط وفرض سیاسة معنیة

 بمثابة حجر الزاویة وإجراء ضروري قبل البدء فيكما یعد استصدار هذه الرخصة 
انونیة محوریة في عملیة البناء، وعلى الرغم من البناء وهذه الرخصة تعد آلیة قعملیة  أي

الذي نص صراحة على  المتعلق بالتهیئة والتعمیر 90/29هذا فحسب نص القانون رقم 
  مخالفات واقعة على رخصة البناء حیث قد تكون المخالفة متعلقة بالبناء دون الحصول 

 :البناء بدون رخصة  -أ 
إن رخصة البناء وسیلة رقابة الإدارة أو الجماعات المحلیة في مدى احترام قواعد 

ر على تناسق بأمن وسلامة الأشخاص والأموال لا یؤث البناء والتعمیر على نحو لا یمس
  )3(.النسیج العمراني

   )4(.إذ تعد أداة لمراقبة احترام القواعد أو المبادئ العامة للتهیئة والتعمیر
                                  

 .34نورة منصوري، المرجع السابق، ص  -  )1(
 .100، ص 2009عمر حمدي باشا، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومة، الجزائر، الطبعة السابعة،  -  )2(
 .53یاسمین قزاتي، المرجع السابق، ص  -  )3(
 .137، ص 2014أولد رابح صافیة، المرجع السابق،  -  )4(
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فرئیس المجلس الشعبي البلدي له سلطة منح رخصة البناء حسب الشروط والكیفیات 
  )1(.المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

واعتبارات التخطیط العمراني، وانطلاقا من ضرورة الحفاظ على حیاة الأفراد وسلامتهم 
لبناء قبل قیام أصحاب الشأن بذلك، فالمسكن قرر المشرع أهمیة الحصول على رخصة ل

باعتباره الضرورة المحتمة لكل إنسان لكي یأوى إلیه یجب أن تتوافر فیه صفة السلامة 
  )2(.ةیعلى أسس قانونیة ومواصفات قیاس مشیدًاوالأمن، وأن یكون 

  .القیام بأعمال البناء غیر مطابقة لأحكام رخصة البناء: ثالثا
یمنع الشروع في أشغال «: على أنه 90/29من القانون رقم  76لقد نصت المادة 

البناء بدون رخصة أو الإنجاز دون احترام المخططات البیانیة التي سمحت بالحصول 
  )3(»البناءعلى رخصة 

في حالة التأكد «: على أن 90/29من القانون رقم  05مكرر  76كما نصت المادة 
من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة یحرر العون المؤهل قانونا محضر معاینة 

  )4(»...ةالمخالفة ویرسله إلى الجهة القضائیة المختص
لي نسجل مخالفات متعلقة بشهادة فعدم احترام المخططات تعد بمثابة مخالفة وبالتا

  ).ج(وهناك جرائم ومخالفات متنوعة ) ب(وأخرى بشهادة التقسیم ) أ(المطابقة 
  :المخالفات المتعلقة بشهادة المطابقة  -أ 

نص على العدید من المخالفات والمتعلقة بمطابقة البیانات  08/15إن القانون 
التهیئة والتعمیر لاسیما المخططات رخص البناء والتجزئة حسب الحالة وقواعد لأحكام 

                                  
یة الاختصاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، ، نظر 02مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء  -  )1(

 .69، ص 2009الجزائر، سنة 
سمیر عبد السمیع الأودن، المسؤولیة الجنائیة في البناء والهدم للقائمین بالتشیید، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنیة،  -  )2(

 . 07، ص 2000مصر، الإسكندریة، 
 .ق ذكره، الساب90/29من القانون رقم  76أنظر المادة  – )3(
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  05مكرر  76أنظر المادة  -  )4(
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العمرانیة، المتمثلة في تلك المتعلقة بشغل واستغلال البنایة قبل التحقق من مطابقتها 
  )1(.وتثبت بموجب قرار إداري متضمن شهادة المطابقة

نجد مخالفات تتعلق بعدم التصریح ببنایة غیر متممة أو تتطلب تحقیق  وقد
  )2(.المطابقة

المطابقة یعد انتهاكًا البنایات الغیر متممة أو التي تتطلب تحقیق فعدم التصریح ب
طلب شهادة المطابقة للقوانین المنظمة للتعمیر والبناء، وتخص أیضا في حالة عدم تقدیم 

   )3(.بعد إتمام الأشغال
 :المخالفات أو الجرائم المتعلقة برخصة التجزئة وشهادة التقسیم  -ب 

 :رخصة التجزئة - 1
الجرائم المتعلقة برخصة التجزئة تتمثل في إنشاء تجزئة في ملكیة غیر موجهة  إن

قابة القبلیة في مجال للبناء على الرغم من أن رخصة التجزئة تعد من إحدى أدوات الر 
  .البناء

قرار أحكام تنفیذ إن بیع قطع من التجزئة دون الحصول على رخصة تثبت صحة  -
  )4(.الجهة المعنیة وفقا لقواعد التهیئة والتعمیر والبناءرخصة التجزئة التي تمنح من 

   )5(.یعد مخالفةإن تقسیم الملكیة تقسیما غیر مطابق لرخصة التجزئة  -
كما قد یكون إنشاء تجزئة دون الحصول على رخصة التجزئة، ففي كل عملیة 

 وهذا حسب نص، لابد من الحصول على رخصة وكل إخلال یعد جریمة تجزئة عقاریة
     )6(.90/29من القانون رقم  57المادة 

                                  
 .108، ص 2006، دار هومة للنشر ، الجزائر، 2الفاضل خمار، الجرائم الواقعة على العقار، ط -  )1(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  83أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  92أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  02أنظر المادة  -  )4(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  77أنظر المادة  -  )5(
زهرة أبریاش، دور البلدیة في میدان التهیئة والتعمیر، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، جامعة بن یوسف  -  )6(

 .111، ص 2011الجزائر، بن خدة، كلیة الحقوق، 
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 :المخالفات والجرائم المتعلقة بشهادة التقسیم - 2
  :الخاصة بشهادة التقسیم إلى حالتینتنقسم المخالفات والجرائم 

في حالة الشروع في أعمال تقسیم ملكیة عقاریة مشیدة ومبنیة وهذا بشهادة تقسیم . 1
منتهیة الصلاحیة أي بمرور سنة كاملة من تاریخ تبلیغ القرار المتضمن شهادة التقسیم 

من القانون  59یعد قرار شهادة التقسیم ملغى، وهذا ما نصت علیه المادة ففي هذه الحالة 
90/29.)1(  
 .التقسیم للتصامیم المدرجة في شهادة التقسیملة عدم مطابقة أشغال في حا. 2
 :جرائم مخالفات متنوعة  -ج 

  :ویمكن حصر هذه المخالفات والجرائم في
عدم القیام بإجراءات التصریح والإشهار حیث یستغنى عن وضع اللافتة المبینة لمرجع  -

ورشة الأشغال أو و عدم التصریح بفتح أالمتضمن رخصة البناء القرار الإداري 
  )2(.إتمامها

جریمة أو مخالفة تشیید بنایة في ممتلك ثقافي عقاري أو في مجال رؤیة هذا  -
 )3(.الأخیر

مخالفة أو جریمة إنجاز أو تشیید بنایة بدون رخصة على أرض تابعة للأملاك الوطنیة  -
 )4(.العمومیة أو تابعة للأملاك الوطنیة الخاصة

 
 

                                  
 .السابق ذكره المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ،90/29من القانون رقم  59أنظر المادة  -  )1(
یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج  2011،/11/02مؤرخ في  11/04رقم من قانون  47المادة  -  )2(

 .06/03/2011، الصادرة في 14ر، عدد 
 44الثقافي، ج ر، عدد المتعلق بحمایة التراث  ،15/06/1998المؤرخ في  98/04من القانون رقم  02 المادة -  )3(

  .17/06/1998: صادرة في
، سنة 85، ج ر، عدد 2005، المتضمن قانون المالیة سنة 29/12/2004: المؤرخ في 04/21القانون رقم  -  )4(

2004 . 
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  .الجزاءات القانونیة المترتبة عن مخالفات البناء: المطلب الثاني
من المخالفات الحاصلة في عملیات البناء وهذا من خلال العون المؤهل بعد التحقق 

المخالفین بفرض جزاءات قانونیة علیهم وهذه الجزاءات قد تكون لذلك قانونا، یتم متابعة 
 ).ثانیا(وعقوبات جزائیة ) أولا(إداریة أبرزها الهدم 

  
  :الجزاءات الإداریة: أولا

تفادیا للفوضى إذ قرر جزاءات إداریة أبرزها تبنى توجیه استغلال الأوعیة العقاریة 
  .الهدم على المخالفین في عملیة البناء

 :الهدم  -أ 
إن لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة الأمر بالهدم وهذا بالنسبة للبنایات التي 

  .المتعلقة بعملیة البناء تخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة
منح المشرع  90/29المعدل والمتمم للقانون رقم  04/05فبموجب القانون رقم 

منح الرخص في ) البلدیة ن الولایة(للسلطات الإداریة المتمثلة في الجماعات المحلیة 
  )1(.والشهادات كما أعطى لهم الحق في توقیع الجزاءات دون اللجوء إلى القضاء

یة الممنوحة للإدارة والمتمثلة في التدخل لهدم البناء الذي یتنافى مع وهذه الصلاح
تي تخالف القوانین والأنظمة تكون على نفقة ومسؤولیة مالك هذه التخطیط، أو ال

  )2(.الإنشاءات
على أن رئیس المجلس الشعبي  90/29من قانون  4مكرر  76وقد نصت المادة 

أیام من تاریخ استلامه ) 08(في أجل ثمانیة  البلدي المختص یقوم بإصدار قرار الهدم
وفي حالة تقاعس عن ذلك یقوم  )3(.لمحضر إثبات المخالفة الذي یحرره العون المؤهل

ویتحمل المخالف  )4(یومًا 30الوالي في هذه الحالة بإصدار قرار الهدم في أجل لا یتعدى 
                                  

 . ، والمتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره2004 أوت 14، المؤرخ في 04/05أنظر القانون رقم  -  )1(
 . 35، ص 2009نعیم مغبغب، مقاولات البناء الخاصة، الطبعة الرابعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  -  )2(
  .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  04/02مكرر  76أنظر المادة  -  )3(
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  04/03مكرر  76أنظر المادة  -  )4(
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بكل الطرق المعمول  عملیة الهدم حیث یحصّلها رئیس المجلس الشعبي البلديتكالیف 
  )1(.بها قانونا

إن الأصل في إصدار قرار الهدم لكل بنایة مخالفة لأحكام قانون التعمیر هو جزاء 
المؤرخ  08/15الجزائري أورد استثناء لجزاء الهدم، بموجب القانون إداري إلاّ أن المشرع 

یث أن المشرع البنایات وإتمام إنجازها حالمحدد لقواعد مطابقة  2008جویلیة  20في 
منح فرصة تسویة لأصحاب البنایات غیر المشروعة حتى وإن كان ذلك من دون 

   . الحصول على رخصة
 :إجراء توقیف الأشغال  -ب 

في حالة عدم إتمام أشغال البناء «: على أنه 08/15القانون من 24نصت المادة 
ان أو إذا كانت البنایة غیر مطابقة لرخصة البناء المسلمة یجب على صاحب التصریح 

یوقف الأشغال ویبلغ رئیس المجلس الشعبي البلدي فورًا الذي یستلم من عنده شهادة 
  )2(»توقیف الأشغال من أجل تحقیق المطابقة

فإن رئیس المجلس « 08/15من القانون السابق ذكره  73وطبقا لنص المادة 
 ءالشعبي البلدي أو الوالي یمكنهما إصدار أمرًا بتوقیف الأشغال التي تهدف إلى إنشا

بناء فوق ملكیة خاصة أو وطنیة لم التجزئة أو مجموعة سكنیة دون رخصة تجزئة أو 
  )3(.وهذا طبقا للأحكام الواردة في المخططات »تخصص للبناء

في حالة إنجاز «على أن 90/29من القانون رقم  76المادة أنظر المادة وقد نصت 
أشغال بناء تنتهك بصفة خطیرة الأحكام القانونیة والتنظیمیة الساریة المفعول في هذا 
المجال، یمكن للسلطة الإداریة أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الأمر 

   )4(»...بوقف الأشغال
 

                                  
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  04/05كرر م 76أنظر المادة  -  )1(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  24أنظر المادة  -  )2(
 .، السابق ذكره08/15من القانون رقم  73أنظر المادة  -  )3(
 .السابق ذكره المتعلق بالتهیئة والتعمیر، ،90/29من القانون رقم  76أنظر المادة  -  )4(
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  .الجزاءات أو العقوبات المالیة :ثانیا
مهما یكن نوعها والواردة على القوانین لقد أقر المشرع الجزائري لجمیع المخالفات 

   .لكل عقوبة تقابلها مخالفة أنوالتنظیمات العمرانیة عقوبة غرامة مالیة، بحیث 
المعدل والمتمم بموجب القانون  90/29من القانون رقم  77/01وقد نصت المادة 

دج عن  300.000دج و  3000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح ما بین «: على أنه 04/05
أرض متجاهلین الالتزامات التي یفرضها القانون والتنظیمات تنفیذ أشغال أو استعمال 

  :تنقسم إلى ونستخلص إلى أن الجزاءات المالیة )1(»المتخذة لتطبیقه
 :الجزاءات الجزائیة  -أ 

في تحریك الدعوى العمومیة من خلال القانون رقم فقد أعطى المشرع للنیابة الحق 
وتكون هذه الدعوى أمام القسم الجزائي ضد كل مخالفة قام بتحریرها الأعوان  04/05

  .المؤهلین
 إلىالمتعلق بالتهیئة والتعمیر  90/29من القانون  77/02كما تطرقت المادة 

أشهر، ویمكن الجمع ) 06(ستة  إلىتتراوح من شهر  بمدةالعود عقوبة الحبس في حالة 
      )2(.بین عقوبة الغرامة المالیة والسالبة للحریة

  
  
  
  
  
  
  
  

                                  
 .، السابق ذكره90/29من القانون رقم  77/01المادة أنظر  -  )1(
 .، المتعلق بالتهیئة والتعمیر، السابق ذكره90/29من القانون رقم  77/02أنظر المادة  -  )2(



                    الفصل الثاني
 

71 
 

 خلاصة الفصل الثاني
من خلال ما سبق طرحه في الفصل الثاني هذا نستخلص أن للجماعات المحلیة 

بعض آلیات میكانیزمات أو آلیات في تدخلها لمراقبة عملیات البناء كما قمنا بإبراز 
  .المراقبة وكیفیة منح عقود الملكیة

هم المخالفات في عملیات البناء إضافة إلى أومن خلال فصلنا هذا أیضا وقفنا على 
 . العقوبات المقررة لها

 



  

  

  

  

 
 
 الخاتمـــة  
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تبین لنا الدور النشیط والفعال من خلال ما تم التطرق إلیه في موضوعنا هذا 
للجماعات المحلیة في رسم معالم البناء، ومدى اهتمام المشرع الجزائري بمجال البناء، من 

وقد جاءت  والمراسیم الصادرة في هذا المجالخلال مجموعة من النصوص القانونیة 
المتعلق بالتهیئة والتعمیر الذي أعطى نظرة  90/29متسلسلة، فبعد صدور القانون 

المتعلق  08/15، والقانون 04/05خاصة لعملیة البناء، جاء القانون المعدل والمتمم له 
تحضیر عقود  كیفیات ددالذي یح 15/19البنایات والمرسوم التنفیذي رقم بمطابقة 

  .التعمیر وتسلیمها

ومن أبرز الهیئات التي تتحمل عملیة تنفیذ قواعد التعمیر والبناء البلدیة وهذا نظرًا 
لارتباطها المباشر والیومي بالأفراد كما تحتل مكانة في التنظیم الإداري للدولة وبالتالي 

تحقیق فعالیة ونجاعة تسهیل فرض أحكام قوانین البناء، وللمجلس الشعبي البلدي دور في 
من خلال المداولات التي تنعقد تحت رئاسة رئیس المجلس الشعبي البلدي  قواعد البناء

استشارة مجموعة من المصالح على المستوى البلدي وهذه المداولات تبلغ للوالي إضافة 
عة التي إلى الصلاحیات الواسوالولائي لكونها تلعب دورًا  بارزًا في میدان البناء، بالإضافة 

خصها القانون للجماعات المحلیة في قطاع البناء، وذلك من خلال منح اختصاصات 
  .تحدید كیفیات تحضیر عقود التعمیر وتسلیمهاتتمثل بالخصوص في 

وإعطاء مسؤولیة للجماعات المحلیة في التحقیق في مدى مطابقة عملیة البناء 
ها، فعدم انصیاعها لهذه المسؤولیة المخالفات ومعاینتلتصامیم المهندسین وهذا بإحصاء 

وتقاعسها تعد خروج عن القانون، فترتب اتجاهها جملة من العقوبات بالإضافة إلى 
عملیة البناء تتمثل في بعض الشهادات لمراقبة الجماعات المحلیة على وسائل  اعتماد

قبة مراقابلیة الاستغلال، شهادة المطابقة، شهادة التجزئة، وهي آلیات  مثل شهادة
تستعملها الجماعات المحلیة للوقوف على أهم المخالفات التي تحدث مع ترتیب جزاءات 

  .قانونیة لكل مخالفة

  :نخلص إلى أنفبالإضافة إلى كل ما تقدم 
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الجماعات المحلیة تساهم مساهمة جبارة بتدخلها في قطاع العمران وذلك بتنفیذ قواعد  -
الرقابیة عن طریق مجموعة من الرخص قانون التعمیر، وهذا من خلال الممارسة 

  .والشهادات التي تحكم حقوق البناء والعمران

كما تساهم أیضا بتدخلها في القضاء على البنایات الفوضویة بنسبة كبیرة من خلال 
  .تسویة العدید من هذه البنایات التي كانت عالقة

إلاّ أن هذا وعلى الرغم من هذه التدخلات للجماعات المحلیة في مجال العمران 
القطاع لا یزال في تدهور ملحوظ مما استوجب علینا تقدیم بعض التوصیات خاصة 

  :للنهوض به وتتمثل هذه التوصیات في

رد الاعتبار للجماعات المحلیة بمنح صلاحیات أوسع في إطار سیاسة عمرانیة لا  -
  .مركزیة

  .والعمرانغة قانونیة أكثر لردع المخالفین لقطاع البناء إعطاء صب -

توفیر الموارد البشریة المتخصصة في مجال البناء والعمران والتي تقوم بالدور الفعال  -
ومدى المطابقة  المنوط بها من خلال التدخل في الوقت المناسب لمراقبة عملیة البناء

  .للقانون

  .توفیر الإمكانیات المادیة -

هامهم الرقابیة بأكثر اهتمام ن المؤهلین بالرقابة لأداء مسن جزاءات على الأعوا -
  .ومصداقیة

      .ین لضبط نوع معین من المخالفاتتحدید أشخاص معین -
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01(الملحق رقم   ):01
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02(الملحق رقم  ):02
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03(الملحق رقم  ):03
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04(الملحق رقم  ):04
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05(الملحق رقم  ):05
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  :المراجــــع

  :باللغة العربیة: أولا

سنة ، دار النهضة العربیة، القاهرة، تراخیص أعمال البناء والهدم ،أحمدمرجان  -1
2002. 

، النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري، دراسة وصفیة تحلیلیة، سماعینشامة   -2
 .2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، سنة 

المتعلق بالبلدیة، دار  ،11/10نون البلدیة، القانون رقم الدین، شرح قاعشي علاء  -3
 .2011الهدى، الجزائر، 

، صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال العمران، جسور عیسىمهزول  -4
 .2014النشر والتوزیع، الجزائر، 

الجزائر،  ، قواعد التهیئة والتعمیر وفق التشریع الجزائري، دار الهدى،نورةمنصوري  -5
2010. 

، قانون العمران الجزائري، أهداف حضریة ووسائل قانونیة، أولد رابح صافیةإقلولي  -6
 .2014دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

، القرارات العمرانیة الفردیة وطرق الطعن فیها، دار الفجر للنشر عزري الزین -7
 .2003سنة والتوزیع، الجزائر، 

ئي الناتج عن البناء بدون رخصة بین القانون وتطبیقه االنزاع الجز قزاتي یاسمین،  -8
 .2017عملیا ومختلف مواقف المحكمة العلیا، دار هومة، الجزائر، 

، دار هومة للطباعة والنشر 2طإقلولي أولد رابح صافیة، قانون العمران الجزائري،  -9
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  :خلاصة الموضوع

اعات المحلیة لضبط وتفعیل إن تجسید المصلحة العامة العمرانیة یتطلب تدخل الجم
ولذلك اعتمدنا في دراستنا . عمراني یضمن استغلال وتسییر الأراضي العمرانیةنظام 

ال العمراني على المنهج الوصفي في تحلیل وتفسیر في المجلتدخل الجماعات المحلیة 
مختلف القوانین والمراسیم التنفیذیة المتعلقة بالمجال العمراني، باعتبار أن المشرع قد منح 

أشغال التهیئة والتعمیر والحرص على صلاحیات واسعة للجماعات المحلیة في مراقبة 
من المقاییس والقواعد  مجموعةافق مع بما یتو إنجاز البیانات في المحیط العمراني 

لإثبات مدى النظامیة المحددة من قبل المشرع، حیث اعتمد على نظام الشهادات وذلك 
نسیج عمراني متناسق فضلا احترام البنایات للمواصفات والمعاییر المطلوبة قانونا لضمان 

  .عن الطابع الجمالي له

  .استخلصناها ومن أهم التوصیات التي

واعد العمران قواعد ملزمة ومقترنة بجزاء وذلك بوضع أجهزة خاصة تتكفل حقًا جعل ق -
على تجسید  ثبمهمة معاینة المخالفات الماسة التي تقع خرقا للنظام العمراني مع الح

    .التوجیهات التي تضمن الطابع الجمالي والصحي للنسق العمراني
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Résume: 

La réalisation du service générale d'urbanisme demande obéie à l'inter-

vention des groupes locaux et à l'animation d'un système urbain qui assure 

l'exploitation et la gestion des terrains urbains. c'est pour la nous avons pris 

dans notre étude l'intervention des groupes locaux dans le champ urbain sur le 

plan descriptif pour analyser et montrer les différents lois et décrets exécutifs 

relatif au domaine de l'urbanisme. prenant compte que le projet a donné de 

vastes responsabilités pour les groupes locaux dans le contrôle des travaux 

d'assainissement et d'urbanisme et en donnant l'importance sur la réalisation 

des logements, dans le plan urbain à condition d'être égale avec un ensemble 

des mesures et des règles organisées limitées par le projet ou il dépend sur le 

système de certificats pour montrer quesices logements sont bien respectés 

aux mesures demandes partition pour assurer un réseau urbain bien planifié et 

bien assainit aussi bien qu' un caractère esthétique. 

quelques recommandation retenues: 

- les mesures d'urbanisme doivent être bien organisé et valables a une 

punition selon la loi. Donc ils font mettre des appareils spéciales pour gérer 

vraiment une mission contrôlant les fautes graves qui pénètre (dépasse) le sys-

teme urbain et de donner des recommandations pour réaliser les orientations 

qui assurent le caractère esthétique et sanitaire d'enchainement urbain. 
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